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عرفان  و شكر  

" لعور بدرة "   الدكتورةأتقدم بالشكر الخالص إلى أستاذتي الفاضلة الأستاذة 
  لما قدمته لي من  عرفانا  علي هذه المذكرة و  الإشرافبادئ الأمر  لقبولها في

.مساري  فأنارت طريقي و قومت إنجازهانصائح قيمة طيلة مشوار    
(  لك على كل شيء فشكرا)   

  قراءةكما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين بذلوا جهدا في 
 من أجل تقويمها و تثمينها .  الرسالةهذه 
 ..  في النهاية أتوجه بالشكر عامة  

 إلى كل الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة ...
 . ...إلى جميع أساتذتنا الأفاضل 

 

     
  

  



 

 إهـــــــــــــــداء

 

 

 
 "   إلى والدي الكريمين خاصة أمي العزيزة رحمة الله عليها " 

 "  " إلى أخي و عماتي و أقاربي 
 "   زملائي أصدقائي و و  "
 "   أهدي هذا الجهد المتواضع " 
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 مقدمة
الذي   الفردي زدهر مبدأ سلطان الإرادة و وجد عصره الذهبي في ظل فلسفة المذهبإلقد 

لم يكن للقانون و    ،  و شرطأقيد  ي  أ  حرة طليقة من  فيهاأصبحت    ا  حدودمعه  الإرادة    وصلت
و سعادتههدف  حينها من   للفرد  الخير  تحقيق  في    و  ،  سوى  الحرية  كامل  للإرادة  كان  بذلك 

 .ها عليه تكوين العقد و في ترتيب ما تشاء من آثار 
الإ  هذا  أن  الإغير  في  بالإرادة  سراف  أدى  إ  ى علعتداد  ذلك    ،نتكاسهاإلى  إطلاقها  و 

لى العقد نظرة تختلف إتنظر  جديدة  تجاهات  إفظهرت    أضعفتها تدريجيا ،  التي  التطوراتبفعل  
 و الراجح  الرئيسيفي مجال العقود لا تلعب الدور    رادةمؤكدة على أن الإ  ،  الفرديةعن النزعة  

 .  في تحقيق العدالة التعاقدية بين الأطراف المتعاقدة
تعد الحرية الفردية   لمو    ،و سلطانها    رادةالإالتقييد تظهر على دور    بدأت بوادربهذا   

لصاحبها   يشاءتتيح  بما  قيدت  ،    القيام  تإلى  بل  الذي  و بين  فيه  وازن  الحد  الفرد   مصالح 
 ابشقيه  المصلحة العامةتلك  من خلال تقيدها بما يستهدف    ، و ذلك   المصلحة العامة للمجتمع

ئي أو ما يعرف حاليا  الجز   هاأدي بالأخذ بمصطلح سلطان  هذا ما  ، و  جتماعيالإ  وقتصادي  الإ
   . 1" " عَيْممة العقدب 

هذه    أن  عن  العام  هاطابعب  المصالح  غير  تقف  التقييد  دلم  الحد من  أخذت  و    ،  هذا 
  ،   في المجال التعاقدي  و سلطانها  تقييده للإرادة  فيحدة تدخل المشرع     امعه  تشتدأو    تتزايد

ناقوس  لحدود خطيرة دق معها  العام فقط بل وصل الأمر  بالنظام  يتعلق  التقييد  يعد  لم  حيث 
 . الخطر

في إتيان التصرفات    بسلطانها  ذبالأخفبعد التطرف    ،أخر  إلى  تقيدمن    نتقلت الإرادةفأ 
مما    ،   بعض العقود   لنا  هذا ما تظهره  و  عنها  ستغناءالإ  إلغاء دورها وحد  إلى  القانونية وصولا  

الأخيرى  أد ال  في  تقييدهاإلى  في  بذلك ،    تعسف  عل  نتقالالإ  كان  و  يعتمد  واقع  رادة إ  ىمن 
تلك الإرادة في ظل عقود منظمة   إلى واقع يتميز بمحدودية ) إيجاب و قبول(  خرى أرادة إتقابلها 

   .من قبل المشرع   موجهة و
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هذا  أغير   و مع  تدنيالإستغناء  نه  إلي  أدي  الإرادة  الذي  و مركز  في مجال      مكانة 
لتشهد بعد    ،  و يختفي  يضمحلن الطابع التعاقدي لم  أل بالقول  ءظهرت طائفة تتفا  ،التعاقدي  

بانها فيما يتعلق  أفالمشرع  ،    التطبيقات  بعثها من جديد في بعض الصور و  ةذلك الإرادة عود
نظام   يرتكز عليها  التي  المبادئ  يعد من  الذي  المنافسة  لمبدأ حرية  السوق إبتكريسه    ،  قتصاد 

السأفمن   داخل  التعامل  و  التجارة  تنشيط  الإجل  النشاط  تشجيع  كذا  و  لابد وق  كان  قتصادي 
تركه أمن هنا ظهر مبدأ " دعه يعمل    و  مام حرية الإرادة  أي عقبة  أالمشرع من إزاحة    ىعل

قتصاد السوق القائم  إذلك تجسيدا لنظام    و  ،   دعه يتعاقد بلا  قيود ""    ى خر أو بعبارة  أيمر "  
 .  الحرية التعاقدية للمؤسسات داخل السوق الذي من شأنه تعزيز  علي حرية المنافسة و

مام حرية المنافسة و ألا تكون عائقا  أ حرية لم تكن مطلقة فكان واجبا عليها  الهذه    لكن 
بين   العقود  لتنظيم  لازما  المنافسة  قانون  خلال  من  المشرع  تدخل  كان  هنا  المؤسسات من 

بذلك حدود  ،  متنافسين  الو    للمنافسة  حمايةالإقتصادية   مبدأ سلطان الإرادة في مجال  فضبط 
 . لتساءل عن هذه الحدود مما يدفعنا  المنافسة

 _ إشكالية الدراسة :  
مثل ما هو متعارف عليه فإن لكل دراسة أكاديمية إشكالية و يحيلنا موضوعنا هذا إلى  

 الإشكالية التالية التي إرتأينا أنها جديرة بالدراسة :

   ؟المشرع الجزائري حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسةكيف ضبط   •
 هذه الإشكالية ترتب لنا بدورها تساؤلات فرعية تتمثل في: 

 ؟ر الإقتصادي لمبدأ سلطان الإرادةتفسيالما  •
 ما العلاقة التي تربط حرية الإرادة بحرية المنافسة؟  •
 ؟  دور العقد في البيئة الإقتصادية كيف كان •
 ؟ رادة و قواعد المنافسةتقلالية الإما نتاج التصادم بين اس و •

    أهمية الموضوع:_
تعتبر الإرادة ذات أهمية كبيرة في تجسيد الحرية الإقتصادية بوصفها أهم آلية منبثقة عن  

نقوم بإعطاء الوصف القانوني نظام إقتصاد السوق ، و من خلال دراستنا لهذا الموضوع سوف  
 .  لتلك الإرادة وفقا لقانون المنافسة
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 نظرا لأهميته العملية و العلمية:  لهذا الموضوعلهذا وقع إختيارنا   
 فأما عن أهميته العلمية: •

تعاقدية   و  اِتفاقية  كآلية  الإرادة  تلعبه  الذي  الدور  بتتبع  الدراسة  هذه  لنا  تسمح  سوف 
 لمواكبة ديناميكية و حركية السوق المتوازنة . 

 أما عن أهميته العملية:  •
 ، و ذلك بتبيين مختلف مظاهر مؤسسات داخل السوق فتتجلي في رسم حدود حرية ال

ة الحفاظ علي إستقرار سوق ، و بذلك نتمكن بطريقة  تدخل المشرع في الحد من حرياتهم بغي 
 غير مباشرة  من تجنب جميع الممارسات المقيدة للمنافسة .

 _ مبررات الدراسة:  
لي دوافع  إ موضوعها    من متطلبات نيلي شهادة الماستر و تنقسم دوافعي في إختيار  مذكرةهذا ال

 :  أخرى موضوعية شخصية و
 : الشخصيةلدوافع بالنسبة ل •

جذبت   وإفلطالما  للِالتزامات  نتباهي  العامة  النظرية  محل    فضولي  كانت  هتمامي إ و 
للقانون كونها هي   العامة  دفعني رادة ركيزتها الأكون مبدأ سلطان الإ  و  ،  الشريعة  ساسية مما 

و  لإختيار الحديثة  التشريعات  ظل  في  المبدأ  هذا  مكانة  لأكتشف  الموضوع  وجه   ىعل   هذا 
 . عطيه قدر المستطاع ما يستحقه من دراسةأ ن أالخصوص قانون المنافسة أملا  

 :  بالنسبة للدوافع الموضوعية •

في مجال المنافسة    رادةدور الذي لعبته حرية الإللهذا الموضوع نتيجة ل  ختياري إقد كان  ف  
كونها تنظر للعلاقات الثنائية ببعد  ى تلك الحرية  درس تأثير قواعد المنافسة علأن  أفكان دافعي  

 عام خلافا للقواعد العامة. 
 _ أهداف الدراسة: 

يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة في تبيان تأثير أصالة قانون المنافسة على مبدأ  
فلا يكون ذلك إلا بتبيان ملامح هذا النظام   ،  يؤسس نظاما عاما موجهاسلطان الإرادة بصفته  

بروز    و في ظل  العامة  الشريعة  الدراسة ملامح قصور  هذه  تظهر  مباشرة سوف  غير  بصفة 
 . التشريعات الخاصة
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 : الدراسة منهج _ 
 منهجا علميا دقيقا ن نتتبع أنتائج علمية دقيقة فلا بد من  ىيكون بإمكاننا الوصول إل ىحت

  و ،  شكال المطروح لإمع طبيعة ا منهج يتلاءمأفضل لأنه  ى المنهج الوصفيعل لذلك إعتمدنا و
   . كبر قدر من الفائدة للإحاطة بهذا الموضوعأستخلاص النتائج بما يحقق إجل أذلك من 

   _ الدراسات السابقة:
 رغم قلة الدراسات في هذا الموضوع إلا أنه يمكن القول أن هناك بعض المعالجات من  

 الباحثين جاءت في اِطار البحث عن تأثير التشريعات  الخاصة على النظرية العامة للِالتزامات  
 من بين هذه الدراسات : و
طروحة  أ هي    ، و"    العامة للإلتزامالقواعد    و" قانون المنافسة    :   بعنواندراسة    الاولي:  ةالدراس_

مقدمة   الجيلالي  دكتورا  جامعة   ، الحقوق  كلية   ، نوال  صاري   : الباحث  لياس  إ من 
2009/2010 

ول علي علاقة التنافر ثنين تكلم الباب الأإلي بابين  إتم تقسيم هذه الدراسة  :  _ملخص الدراسة  
فتناول علاقة التوازن بين قانون  ما الباب الثاني  أقانون المنافسة    بين القواعد العامة للإلتزام و

 . للإلتزام   مةالقواعد العا المنافسة و
 ئج نذكر منها :لي عدة نتاإتوصل الباحث في بحثه هاذا _نتائج الدراسة : 

واقع العلاقات    نهما يعكسان، لأ  العقدية  النزاهة  هتمام قانون المنافسة بالتوازن العقدي وإ  •
 وجد قواعد لإعادة هذا التوزان .أعليه  الغير متساوية و

وان صلابة  دراك  إ • للواقع  مطابقته  من  تأتى  بهذا هتم  إ مهما    القانون  القانون  واضعو 
لتطور وتغير هذا الواقع ، فكان واجب علا  ، فسوف يجدونه غير ثابت ، نتيجة التطابق 
حساب   علي  و لو كان ذلكيبحث عن قواعد جديدة تجد مصدرها من الواقع    أنالمشرع  
 و قواعد سابقة و ثابتة .مبادئ 

   الإختلاف بين دراستين :    وجه التشابه وأ_ 
التوزان بين    مختلف مظاهر التنافر ودراسة هذا الباحث مع دراستنا كونها تناولت  تتفق  

ختلاف البارز  وجه الإما عن  أ  .  ساسيا في بحثيأفكان من بينها عناصر تعد جزءا  القانونين  
ما أمتبادل بين قانونين بصفة عامة  التأثير  العلي إظهار  رتكزت  إن هذه الدراسة  أ  دراستينبين ال

رادة علي مبدأ سلطان الإ  شمل في ما يخص تأثير قواعد المنافسةأف نكون  سو بالنسبة لدراستنا  
 بصفة خاصة.
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هي مذكرة    و  " نطاق حرية التعاقد في مجال المنافسة " ،   :دراسة بعنوان  _الدراسة الثانية :  
الطالبماستر   من  خوالد  :   مقدمة  ،  جمال  الحقوق  كلية  مرباح  ،  قاصدي    ،  جامعة 
2016/2017 . 

ول مظاهر  لي فصلين تناول الباحث في الفصل الأإتم تقسيم هذه الدراسة  _ملخص الدراسة:  
الباحث لدراسة  فصل الثاني فقد خصصه  ال  يما فأمن خلال قانون المنافسة  رية التعاقد  حتعزيز  

 المنافسة . رية من خلال قانون حتقييد تلك ال
 _نتائج الدراسة :  

  تطوير و المنافسة لحرية اتعزيزه لالخ من التنافسية السوق  في مهمة مكانة للعقود إن •
 .يقتصادالإ

 . ستخدامهاي إف التعسف   خلال من  المنافسة بحرية المساس إلي التعاقد حرية تؤدي قد •
   وجه التشابه والإختلاف بين دراستين :   أ_

ع عن مبدأ سلطان  حد المبادئ التي تتفر أ  تناولتتتفق دراسة هذا الباحث مع دراستنا كونها     
كذا مظاهر تقييدها    رية وحفتناول الباحث مظاهر تعزيز هذه ال  هي حرية التعاقد    لا وأالإرادة  

 .التي تعد جزءا رئيسيا في دراستنا  و
عن  أ  الإأما  تقتصر  وجه  لا  فدراستنا  علي  عليختلاف  المنافسة  قانون  حرية    تأثير 

نتناول سوف  بل  فحسب  علي  التعاقد  المبادئ    تأثيره  مبدجميع  عن  الإ  أالمتفرعة  رادة سلطان 
ره نسبي  أثكذا    ورية في تحديد مضمون عقد  حال  مر بحرية التعاقد من عدمه  وسواء تعلق الأ

 قوته الملزمة.  و
 :  صعوبات الدراسة_ 

لعل من الصعوبات   العوائق البحثية و  باحث تعتريه بعض الصعوبات و  كل فكما هو معروف  
الذي حال  الوضع الراهن    ما فرضه عليناالموضوع  هذا  نا بصدد البحث في  أالتي واجهتني و  

في   التوسع  و  إقتناءدون  للمكتبات    كذا   المراجع  ذلك  ضافة  الإبالتنقل  المر إلى  اجع  قلة 
أيدينا    المتخصصة متناول  في  كانت  المواضيعالتي  هذه  مثل  في  شحيحة  فهذا    ،  كونها 

يحظ لم  دفعني    ىالموضوع  مما  وافية  و  و معمقة  شاملة  في  الإإلى  بدراسة  كثير من العتماد 
     . مظاهر الحرية و كذا مظاهر التقييد طستنباللمنافسة لإقانون المنظم ال ىحيان علالأ
   : تقسيم الدراسة _
 :تقسيمه وفقا لفصلينملت علينا طبيعة الموضوع أ



 و‌ 

ول نستعرض فيه مجال الحرية الفردية في قانون المنافسة من خلال مبحثين  الفصل الأ
المبحث الأ الإفي  نتطرق لمظاهر  الثاني أ   ،  المنافسةعتبار الإرادي في مجال  ول  المبحث  ما 

 . فنخصصه لدراسة الفكرة العقدية في مجال المنافسة
لدراسأ فقد خصصناه  الثاني  الفصل  الحريةما  تقييد  المنافسة  الفردية  ة  مجال    و  ،   في 

 ،  ول نتطرق فيه لدور قانون المنافسة في تقييد الحرية التعاقديةمبحثين المبحث الأ  ىيحتوي عل
 .  دور قانون المنافسة في تقييده لأثر العقد هالمبحث الثاني فسوف نتناول فيما أ
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 :ل و الفصل ال 
 .مجال الحرية الفردية في مجال المنافسة                    

 رغم الفبدورها في الوقت الحاضر    تتبع  هم المبادئ التي يجب  أ رادة من  سلطان الإ  أن مبدإ
يشككون   التي جعلت الكثير    و  ،  التعديلات التي تعرض لها  تدخلات وللمما قيل حوله نتيجة  

مجال الفاعلا و مؤثرا في    ىنه يبقألا  إ  ،  في بعضها خصوصا  بمدلوله في مجال العقود عموما و
ختلاف مدلولها عن مثيله الذي  إ  الحرية التعاقدية واقعا قائما بغض النظر عن  ىتبق  التعاقدي و

ن يلغي  أحوال  مهما بلغ التطور القانوني فلا يمكن له بأي حال من الأف  ،  جاء في القانون المدني
 . لزام فيهإعتبارها مصدر إتعاقدي برادة في المجال الدور الإ
عتبار  إ   رادة في مجال المنافسة سموا بما تعنيه منعرفت الإ القول فقد  ذاه  ىسقاطا علإ

في حرية الإرادة  صبح  فأ  ،  تلك المكانةقتصاد السوق الذي منحها  إنظرا لتوجهات    و ذلك لمكانتها  
من القانون في ظله    الهدف   صبحأ  و  تجاهلها  أو  نكارهاإ  ليس في الوسع  ةالمنافسة حقيقمجال  

 . قتصاديستقرار الإتحقيق الإ و حماية النشاط الفردي 
تغير في المفهوم    همنافسة صحبالرادي في مجال  توجه الإلالدور الممنوح ل  ذاهأن  غير   

للحرية التعاقدية لكون قانون المنافسة من  ا التي مست بالمبادئ  نصوص الخاصة اللكلاسيكي 
 .  في مجال المنافسة راديالتوجه الإ ذالتساؤل عن مظاهر تجلي هلمما يدفعنا ،  الجوهرية للعقد

 :يح تلك المظاهر من خلال تقسيمه إلى مبحثينلتوض ذا الفصلسوف نخصص ه لذلك    
 مظاهر الاعتبار الإرادي في مجال المنافسة.  : المبحث الاول  ✓
 الفكرة العقدية في مجال المنافسة. : المبحث الثاني ✓
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 . رادي في مجال المنافسةمظاهر الاعتبار الإ  : المبحث الول 
 و ،  ن السوق تحكمه قوانين العرض والطلبأ ىقتصاديا علإرادة سلطان الإ ألقد فسر مبد

 . الفرد التي تحقق النفع للمجتمع و القوانين هين هذه أ
تشجيع النشاط الاقتصادي    المعاملات في السوق و  جل السماح بتنشيط التجارة وأمن  ف 

دعه يعمل اتركه    " أمن هنا ظهر مبد  و  ، رادة  مام حرية الإأي عقبة  أزاحة إبصفة عامة فلابد من  
 .  "دعه يتعاقد بلا قيود "  الذي يعني في ذات الوقت و "يمر

رادي  في مجال المنافسة وجب علينا تتبع  عتبار الإالمنطلق فلتتبع مظاهر الإ  ذامن ه
 :مطلبين ىلإمشرع الجزائري من خلال تقسيم الدراسة القتصادية التي جسدها مظاهر الحرية الإ

ألا  الاقتصاد الحر     إلى  الموجهقتصاد  نتقال من الإهم مبدأ قانوني للإأ ول ندرس فيه  المطلب الأ 
عقد ال مطلب الثاني فسوف نحاول توضيح دور  الا في  مأ  ،ستثمارالإ  حرية التجارة و   أهو مبد  و
 .  قتصاد السوق إعتباره تجسيدا لسياسة إب

 .حرية التجارة والاستثمار أمبد  : ول المطلب ال 
قتصاد الموجه إنتقال من  القانونية للإهم الوسائل  أ ستثمار من  الإ  حرية التجارة و  أن مبدإ  

بفعالية  إ   و  ،1الحر  قتصادالإإلى   الجزائرية  السلطات  النموذج  قتناعا من  النمو  هذا  تحقيق  في 
زالت تعمل    لا  خيرين خاصة وجتماعي فقد عملت خلال العقدين الأكذا التطور الإ  قتصادي والإ

جنبية لتحقيق التنمية و  كذا المؤسسات الأ  و  علي بلورة هذا المبدأ  بقصد دفع المقاولة الجزائرية
 .  قتصاد الوطنيالنهوض بالإ

رادي في مجال المنافسة عتباره مظهرا من مظاهر سمو التوجه الإإالمبدأ ب  ذاه  ةونظرا لأهمي
 : تاليالنحو ال ىمطلب علالرتأينا لدراسته تقسيم إ

 .حرية التجارة والاستثمار أتكريس مبد : ولالفرع ال 
ن  إمن السوق ف  نسحابها التدريجيإ  و  لدولة الجزائريةابرالي من قبل  ينظرا لحداثة تبني النظام الل

 ختيار إمن تهميشه ب  ابتداءإ  ، ستثمار لم يكرس مباشرة بل مر بعدة مراحلالإ  حرية التجارة و  أمبد
 . 2حتكار النشاط التجاري إتالي الب لدولة و تصاديإق كنظام يشتراكالمنهج الإ

 
 .  13 : ، ص  2012، دار الهدى ، الجزائر ،  شرح قانون المنافسة  شروط  حسين ،  - 1
،    ىالاول  ، الطبعة  حتكار الخواصإلي  إحتكار الدولة  إالتجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من  عجة الجيلالي ،    - 2

 .  10 :  ص ، 2007الجرائر ،  التوزيع ، دار الخلدونية  للنشر و
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  واخر الثمانينات و أظروف التي مرت بها البلاد في  لعتراف الضمني به نتيجة لمرورا للأ
 . 1ق السو قتصاد إنظام  ىلإ تجاهالاتالي الب قتصادي المعتمد وعليها تغير النهج الإ تالتي فرض

 تحمل في فحواها تطبيقا لمبدأ حرية التجارة و   صلاحاتالإوجب بدوره جملة من  أالذي  
التشريعات لعل    ستثمار والإ وأ التي جسدت في بعض  النقض  قانون    10-90القرض    همها 

 و     12-93مرسوم التشريعي رقم  النتهاء بإ  و   1992لي قانون المالية لسنة  إضافة  الإالملغي ب
 .ستثمارمتعلق بترقية الاال

القوانين  أ هذه  الإقرت  الحريات  ببعض  وعموما   عل أرتكزت  إ  قتصادية  حرية    ىساسا 
 . قتصادية لهمالقطاعات الإ متيازات  الممنوحة للمستثمرين بفتح النشاطات والإ ستثمار والإ

 :   ستثمار من خلالالإ عتراف الصريح بحرية التجارة والإ  مرحلة تلي هذه المرحلة 
 :  1996التعديل الدستوري لسنة  أولا :

نفتاح من قبل الدولة الجزائرية لشروع في سياسة الإهجة  قتصادية المنتصلاحات الإملت الإأ  
 . 2يةقتصادذلك لضمان الحرية الإ الصناعة و حرية التجارة و أتكريس مبد ، تصاديقالإ

  و   1996تعديل الدستوري لسنة   المن    37عترف بيه المشرع صراحة من خلال نص المادة  أف
 3. طار القانون "إحرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في    "   على: التي نصت

المناسب    المشرعبهذا هيأ    و    ،  المنافسةالازمة لمباشرة حرية  رضية  و مهد الأالمناخ 
في زيادة الفاعلية   بلعب دورها الكامل   التي تحول دون قيام المؤسسات الخاصةل العوائق  كستبعد  إ

مكافحة جميع  ولا بتحرير إرادة تلك المؤسسات إالتي لا تكون نمية الت زيادةبتالي  و قتصاديةالإ
سواء    الممارسات المنافية للمنافسةضد كل  أضفى علي حرية المنافسة حماية  ف  ،مظاهره تقيدها  

 المنافسة الحرة لا تعمل بصفة ن أبذلك يظهر لنا  و ،و من الخواص  أكانت صادرة عن الدولة 
 .  4حرية التجارة وصناعة فعالة ما لم يكرس مبدأ  

 
جامعة  ،    كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، مذكرة ماجستير ،    الاستثمار الاجنبي في الجزائرمحمد سارة ،    - 1

 .  18 : ص،  2009/2010 منتوري قسنطينة ،
، عدد الرابع ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية  ،    "  الجزائر  يالصناعة ف  حرية التجارة و  أتكريس مبد  "عجاني عماد ،    - 2

   . 263 :ص  ،  2014ديسمبر 
  76الجريدة الرسمية العدد    ،  المتضمن التعديل الدستوري   ،  1996نوفمبر    7المؤرخ في    438-96المرسوم الرئاسي رقم    - 3
 .  08/12/1996صادرة بتاريخ ال
  ، السياسية الدراسات القانونية و مجلة البحوث وو الصناعة " ،  التجارةرية ح" التنظيم التشريعي لمبدأ بلال سليمة ،  - 4

 .  88، جامعة سعد دحلب البليدة ، ص :  4العدد 
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 :   2016التعديل الدستوري لسنة  :  ثانيا
ب  التعديل  هذا  في  إجاء  تغير  مع  صريح  وال عتراف  حرية   مصطلحات  مبدأ  من  جعل 
ول المتضمن المبادئ العامة التي  دراجه في الباب الأإستثمار من الحريات العامة بلإا  التجارة و

الحريات العامة في نص المادة   متعلق بالحقوق والتحكم المجتمع الجزائري تحت الفصل الرابع  
 : ىالتي تنص عل ومنه  43

 . 1التجارة معترف بها وتمارس في اطار القانون "  " حرية الاستثمار و     
هدف المشرع الدائم  إلى  التغير  هذا  سناد  إبالرجوع لمراحل تكريس هذا المبدأ فيمكن لنا   
إلى ستثمار بديلا لصناعة ما هو كر مصطلح الإذ قتصادية وصلاحات الإتعميق الإإلى الرامي 
زيادة خير في تحقيق التنمية الشاملة و الدائمة من خلال  دور البارز الذي لعبه هذا الألنتيجة ل

 فرضتقدم يلل   السعين  أذلك    و  ،   موالضافة لتوفير رؤوس الألإنتاجية لدول النامية باالطاقات الإ
الدول لجد  تن  أ  ةعلي  فعالا  طريق  و  ها موارد  تشغيلطريقا  عن  إلا  هذا  يحقق   إستقطاب   لا 
 .  تالإستثمارا

فرغ نص المادة من محتواه بجعله هذه الحرية معترف بها  أمشرع  الن  أملاحظ  ال ن  أغير  
مما يفهم منه   1996من تعديل دستوري لسنة    37ن كانت مضمونا بموجب نص مادة  أبعدما  

متمثلة فيما ال  دولة وللسلطة التقديرية الواسعة للتخضع    نها لم تعد تتمتع بأي حماية خاصة وأ
 . قتصاديالضبط الإوجبه يست

 : مضمون مبدأ حرية التجارة والاستثمار  الثانيالفرع 
 ى ضحأ  2016مشرع في التعديل الدستوري لسنة  اللفظ الذي جاء به  الالمبدأ بهذا    بتكريس 

عتبار ذلك لإ  قتصادية وة بالحرية الإقضيال  أوسعة  الواناحية  المكان ربط مفهومه  سواء من  من الإ
الربط غير    ذاكان هبعد ما    ،  لحريةالدالة علي تلك االمؤشرات    هم العوامل وأ ستثمار من  حرية الإ

كذا المهن   صناعة كانت تستثني النشاط الفلاحي و الكون حرية  في ظل المبدأ السابق  ممكن  
 . 2الحرة

لتشمل جميع مجالات   نطاق الحريةل   نفتاحإبهذا اللفظ كان فيه    المبدأن تكريس  أنرى  بهذا  
التطبيقات  التي كان   مختلف علي المشرع تجسيدها من خلال    ااجبو   فكانقتصادي ،  النشاط الإ

 
  14، الجريدة الرسمية العدد  المتضمن تعديل الدستور الجزائري  و  2016/ 06/03، الصادر بتاريخ  01-16القانون رقم  - 1
 .   2016/ 07/03المؤرخ في  ،
 .  267ص :  ، المرجع السابق عجاني عماد ،  - 2
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من بينها ضمان مبدأ حرية المنافسة  الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا المبدأ الدستوري ، فكان  
ذلك بالحفاظ    فسة وعمال و تعزيز روح المنانطلاقا لمسؤولية الدولة في تحسين مناخ الأإذلك  

 . 1مظاهر تقييدها جميع مكافحة  علي حرية إرادة المؤسسات و
مبد يكون  وبهذا  التجارة  حرية  هو  الإ  أ  الأستثمار  الحريات  الركيزة  من  للعديد  ساسية 

مبدأ حرية   موال وكذا حرية تحويل رؤوس الأ  و  ستثمارالإ  و حرية  حرية المنافسةقتصادية كالإ
 .   2قتصادي كثر للقطاع الخاص في ممارسة النشاط الإأيضا بمنح حرية أيقضي  كما سعار،الأ

 ن يختلف مضمون هذا المبدأ علي نحو التالي :أمن هذا المنطلق يمكن 
قتصادية  نه مجموعة الحريات الإأ  ىشخاص الطبيعية )الخاصة( فيمكن ترجمته علفبالنسبة للأ

 .  افسيةكذا الحرية التن من بينها الحرية العقدية و
بالنسبة للأشخاصأ  المبدأ    (المعنوية)  عتباريةالإ  ما  العمومية  إفيعني هذا  السلطة  متناع 

متناع عن منافسة  الاجل  أسوق من  السحاب الدولة من  إنذلك ب  قتصادية وعن القيام بالنشاطات الإ
 .3سةحتراما لمبدأ حرية المنافإذلك  واص في نشاطاتهم وخال

الحياة الإ  اإقتضاءو   قتصادية ترجمة هذه الحريات المتفرعة علي هذا المبدأ ضمن  من 
جل زيادة عدد المؤسسات أبرالي  من  لستلزمتها حاجيات السوق في ظل النظام الإطائفة من العقود  

 . توسيع دائرة نشاطها التجارية و
فجعلها حرة  ، رادة بهذا حملت العديد من التشريعات كتشريع المنافسة هامشا من حرية الإ

لتكريس حرية  المنافسة    ىد أهذا ما    بالإطار العام للمشروعية و    إلتزمت  وصول لغايتها طالماالفي  
 . 4مع هذا الهامش من الحرية ىكوسيلة قانونية تتماش 

كان لازما العقدي    قتصادية ببعديها تنافسي ولتكريس الحرية الإو  نه  أمما سبق نستنتج  
ساسا علي تكريس مبدأ حرية أرتكز  ت  التي  رادة بما يتماشى مع حرية المنافسةسيد حرية الإتج

حوال  الأحال من    أيلا يعترف بهذا المبدأ لا يمكن له ب  قانوني  نظامو أي  ستثمار  الإ  التجارة و
 إلى المنافسة الحرة. الوصول 

 
،    08، العدد العلوم سياسية مجلة الحقوق و " ،التكريس الدستوري لحرية الإستثمار في الجزائر   "عميروش فتحي ،  - 1

 .  1229، ص :    2017، جوان جامعة تيزي وزو 

العلوم السياسية    دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق و  طروحة أ  رادة في ظل تطور العقود ، مكانة الإ   حليس لخضر ،   -  2
 .  253، ص :  2016/   2015بي بكر بالقايد ، تلمسان ، أ، جامعة 

 .   268  : ص، المرجع السابق  عجاني عماد ،   - 3
 .  255-253 :  ص ص ،المرجع السابق حليس لخضر ،  - 4
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 . لعقد كتجسيد لسياسة اقتصاد السوق ا : المطلب الثاني 
تالي  الب و ، تصاد السوق قإهم الجوانب التي يتميز بها نظام أ حد أرادة يشكل ن تحرير الإإ

يرتكز   ليبراليا إف  ،   ساسهأ  ىقتصاد ما علإعندما  يكون حتما  التعاقدية سوف  العلاقات  بناء  ن 
  ى لإقتصادية  مستمدا من تلك الحرية الشاملة التي تجعل من العقد عنصرا جوهريا في البيئة الإ

التجسيد من   ذاه  مظاهرنقوم بتبيان  سوف    لذلك ،  ق  السو   دقتصاإنه تجسيد لسياسة  أدرجة القول ب
كذا القيمة    ، و  ول( )الفرع الأي  فحرية التعاقد    حرية المنافسة و أ  ن العلاقة بين مبديتبي  : خلال

 .  )الفرع الثاني( فيقتصادية للعقد الإ
 ية.حرية التعاقد ال حرية المنافسة و أمبد : ولالفرع ال 
حسب  ول  يهدف الأ  حيث  ،   ن الهدف من قانون المنافسة يختلف عن هدف قانون العقودإ 

  ممارسات   كل  تفادي  و  سوق   في  المنافسة  ممارسة  شروط  تحديد  ليإ  "..ولي منه  نص المادة الأ
  تحسين   و    قتصاديةالإ  الفعالية   زياد  قصد  ،   قتصاديةالإ  التجميعات  مراقبة  و  للمنافسة  المقيدة

و المنافسة من أي حد أو اخلالا أو   السوق بتالي حماية  و،  1 " نالمعيشة للمستهلكي الظروف
 بغية تحقيق توقعاتهم من تلك الإرادة الطرفين إرادةلي حماية إالثاني  يهدف   نيي حف ، عائق بها

من  ، بالرغم  الأهداف  الإ  و  في  ير ختلاف  القانونينإ  ميالتي  كلا  هذا أ  لا  إ  ليها  يعني   ن  لا 
 . ما يعتبران أساسا له  ناللذا المبدأين ختلاف فلسفة  إبالضرورة 

المنافسة    ةتصور حري  ننه لا يمكأدرجة    ىلإ  المؤسسات  رادةإفحرية المنافسة مرتبطة بحرية  
قتصاد  إنعكاس نظام  إساسا من  أفالعلاقة بينهما تكاملية مستمدة    ،  2ة في ظل غياب الحرية التعاقدي

الجوانب التي يتميز   همأ   فالتحرير القانوني للإرادة يشكل أحد،    بناء العلاقات التعاقدية  ىالسوق عل
نظام    وإبها  قانونا  العقد  في  يري  الذي  السوق  المتعاقدة  قتصاد  للأطراف  الحرية ف  ،  شريعة 

هي كما   ما  ، و3الحر  قتصاديالإ  ناتجة عن النظام  وسيلة قانونية منبثقة وتعد  ساسا  أالتعاقدية  
 . 4قتصادية في نطاق القانون الخاصالحرية الإ ألمبد اانعكاسإلا  أشرنا سبق و

 
  08/2010/ 15المؤرخ في  10/05المتمم بموجب القانون رقم   بالمنافسة المعدل و المتعلق 03/03مر من الأ 1المادة   -1

 .  2010لسنة  4الجريدة الرسمية عدد 
  ص،    2013 ،  النشر ، الجزائر  دار هومة للطباعة و،    الضوابط  القانونية للحرية التنافسية في الجزائر   ،   تيوريسي محمد  - 2
: 294  . 
علوم    ، كلية الحقوق و  عمال أ تخصص قانون  الماستر  مذكرة  نطاق حرية التعاقد في قانون المنافسة ،    جمال خوالد ،   - 3

 .  11:   ص ،  2012/2013،   سياسية ، جامعة ورقلة
 .  295 :  ص ،المرجع السابق تيورسي محمد ،  - 4
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زدهار مقابل فلإالفي    و  ،  لية لتفعيل المنافسةآن الحرية التعاقدية هي  أتالي يمكننا القول بالب
قتصادية بحيث يتمكن  الحرية التعاقدية لابد من وجود مناخ منافسة حقيقي بين محركي الحياة الإ

رغم  بال   نه وإلى أشارة  لكن تجدر بنا الإ،    كمل وجهأداء دوره علي  أالطلب من    قانون العرض و
سة فمصلحة  كانت تمس بحرية المناف  اذإرادة  تكامل فلا يوجد ما يمنع من تقيد تلك الإال  ذامن ه

 . طراف المتعاقدةمن مصلحة الأ ىسمأقتصاد الوطني الإ
 القيمة الاقتصادية للعقد.   : الفرع الثاني

ساعدت علي ظهور عقود    قتصاديةن ظاهرة تنامي الحركة  التعاقدية  بفعل التطورات الإإ
قتصادي لتعامل في الوسط الإاوسائل    برزأالعقد من    ن يصبحأفي    تساهم،    خاصة  متنوعة و

جل التوفيق بين مصالحهم  أمن   مؤسسات  عنه في الحياة اليومية للى ن يستغنألا يمكن الذي  و
 و   التجارية     تللمبادلا  الوحيدة  الأداة يكاد يعتبر  العقد    أنب  تأكد  ةالعمليناحية  الف،    1المتضاربة 

 بمفرده  العقد ينشئه ما أنضا أي العملي الواقع يؤكد و ، قتصاديالإ للنشاط الرئيسيةئل الوسا أحد
 . 2 مجتمعة الأخرى  الإلزام مصادر تنشئه ما بكثير يفوق  لتزاماتإ من

نطاق قانون المنافسة الموضوعي وفقا قتصادية للعقد صراحة أن  هذه القيمة الإما يدعم  و  
وفقا  قتصادية الشاملة  المتمثل في النشاطات الإ  و    12-08م  لنص المادة الثانية من القانون رق

فقا إلا و   تترجملا يمكن أن    ،3الخدمات   التوزيع و  نتاج ولمضمون المادة سالفة الذكر نشاطات الإ
من القانون   106نص المادة  نسق    وطار  ا  بكل حرية في    لمؤسسات  بين افي ما  لعقود تبرم  

متعاملين  الخدمات بين ال  و     ساسيا لسلع عتبار العقد محركا أإ غريبا    لا يبدوف ،    المدني الجزائري 
  ، 4أ حرية التعاقد فهو تجسيد للمضمون الاقتصادي لمبد  ،  قتصاد السوق إن في ظل نظام  ي الاقتصادي

  فعال  و  ساسيأمحرك  د  و فالعق  ،  تصور سوق من دون عقود  لنا    من هذا المنطلق فلا يمكن
  حاجته الماسة  ترتبهالذي    المنافسة  كبيرة في قانون دور    ا له  و   ،  لمؤسساتل  قتصاديالإ  لنشاط

 داخل المتواجدة  المؤسسات  لتزامات بين  للإ  ساسي للحقوق وألنشاطه و منشأ    محرك   يفه،    اله
 السوق. 

 
  السياسية  قتصادية و الإ  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  ،  "  عادة النظر في التفكير التقليدي لمفهوم العقدإ  "  سيرة فوزية ،  - 1

 .  218، ص :  2011، 
 .  223 :  ص ،المرجع السابق ، حليس لخضر  -  2
 .   30 :  ص ،المرجع السابق شرواط حسين ،  - 3
 .   15 :  ص ، المرجع السابق جمال خوالد ،  - 4
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 . : الفكرة العقدية في مجال المنافسة الثاني المبحث
يقصد   ، و و الخدمات    مع طلبات السلعنه حيز لمطابقة العروض  أيعرف السوق عادة " ب

التي   و  ستبدالو الخدمات القابلة للإأالطلبات    والذي تلتقي فيه العروض  بالسوق ذلك الفضاء  
الخدمات   وغير بديلة مع غيرها من المواد    ، وبينهم    فيماكبديل  و المستعملون  أالمشترون  يعتبرها  

 .1في تعريف السوق " ساسي فمعيار المبادلة يشكل العنصر الأ خرى المعروضةالأ
نه سوف يكون حتما محركا  إف  ،مبادلات  لتلك اللية  آشرنا  أ  ذا كان العقد كما سبق وإف 

  قتصاد للإالذي جعل منه قوة دافعة    قتصاد السوق إقتصادية خاصة في ظل نظام  ساسيا للبيئة الإأ
 .  للمنافسة قتصادية القطاعات الإجميع فتحه ب و ذلك   ،

عمال إ   ىساسا في مجال المنافسة علأن العقد يرتكز  إلى أ  أيضا  شارةبنا الإكما تجدر  
يخالف    لمؤسساتا  إرادةسلطان   التنافسي  النظامفي ما لا  بين    و  العام  العلاقة  من هنا كانت 
ساسا علي أرتكز  ت العقود كتصرفات قانونية    ىعل  ىسوق يبنالف  ،   العقود علاقة تكاملية  السوق و

ضافة لحرية تحديد مضمون لإكذا عدم التعاقد با  حرية التعاقد و  متمثلة في كل منليات  آثلاثة  
 . العقد

ذلك    وكان ضروريا لفهم الفكرة العقدية في مجال المنافسة البحث عن دور العقد  بذلك   
و سوف نفصل في ذلك علي النحو   ،  ةقدرته علي خلق سوق تنافسي  مدىكذا    مكانته و  انبي تب

 التالي:
  .مكانة العقد في السوق  : ول المطلب ال 

برالي يستثمار كمبدأ لالإو    حرية التجارة  أمبد  ىساسا علألما كانت الحرية التعاقدية مترتبة   
قتصادي الذي النظام علاقة وثيقة بالقانون الإهذا  في ظل    عتباره وسيلة للتبادلإن للعقد بأفلابد  

 . ينظم السوق 
كذا المنافسة    و  المتبادل بين قانوني العقود  و التأثر  تظهر هذه العلاقة من خلال التأثيرف 

ضبطه بالإضافة ل  وسيلة   لدخول فيه ولعتباره وسيلة  إللعقد مكانة خاصة في سوق ب  بهذا تكون   و
دور  الا  ذسوف نفصل في ه  و  ، للمؤسسات داخل السوق   لمساهمته في الوصول لتسويات وحلول 

 :يلي كما
 

 
كلية  ،   06، العدد البحوث في العقود و قانون الاعمالمجلة  ، " الحرية العقدية و قانون المنافسة  " فاضل خديجة ، - 1

 .  32-31، ص :    2018الحقوق ، جامعة الجزائر ، ديسمبر 
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 .  السوق و ضبط تواجد لداة لأالعقد  : ولالفرع ال 
 الخصائص المواصفات و ساس إلىيعود تعاظم شأن العقد في مجال المنافسة في الأ 

  وضاعمرنة قابلة لتطويع مع مختلف الأ  كما يعتبر تقنية  ،  توقعل  داة أالتي يتسم بها من حيث كونه   
 . المراكز القانونية و

صبح ينظر  أ السوق التنافسية والتموقع داخل   عادة البعث و إ إلى   ههلتأ هذه الخصائص  
 .1متوافق معا النظام العام التنافسي نه منسجم وأنه حليف للمنافسة مادام أليه علي إ

     : عتبارهإالسوق بداة هامة في أصبح أف 
 :  ي السوق أداة لتواجد فالعقد ك : أولا

تواجد  لداة لأيضا  أفهو    ،    الثرواتقتصادية بكونه أداة لتبادل  فكما أعتبر العقد محركا للحياة الإ
  دخول في السوق و التموقع فيه والفي سوق من خلال مختلف الصيغ التي تسمح للمؤسسات ب

   .2ر نتشاسيرورتها نحو الإ تفاقية ونلاحظ شيوع الصيغ الإ ذلك ب وداخله ، تعاملاتها مباشرة 
بعض العقود   ىنص من خلال قانون المنافسة عل  الجزائري   ن المشرعأذلك نجد  ى  كمثال عل

 :  كل من   و التي تتمثل في
 : الخارجة عن دائرة المنع فاقاتتالإ  .1

   تقيد المنافسة في السوق وإلى  و العمودية التي لا تهدف  أتفاقات الأفقية  هي مجموع الإ
تفاقات التي  مجموعة الإبمعني أدق هي    أي و  ؛  قتصاديلا تتضمن إخلالا بالنظام العام الإالتي  

التي جاء فيها   المتعلق بالمنافسة و  12-08من القانون    06نص المادة    مجال تطبيقتخرج عن  
 :يما يل

الضمنية عندما    تفاقات الصريحة والإ   تفاقيات والإ   عمال المدبرة وال   " تحظر الممارسات و
و الاخلال بها في نفس  أو الحد منها  أعرقلة حرية المنافسة  إلى  ن تهدف  أ  و يمكنأتهدف  

 .3السوق أو في جزء منه "
في   الجزائري   المشرع  من  رغبة  بالنظر إلى مرونة أحكام قانون المنافسة و  إضافة إلى ذلك و 

ليست    و  بصورة نسبية  6قتصادي جعلته يكرس الحظر الوارد في نص المادة  تطوير القطاع الإ
 

 .  255 :  صالمرجع السابق ، حليس لخضر ،  - 1
،   05، العدد    مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال،   "" نطاق حرية التعاقد في قانون المنافسة  ، ميرة إيمانأعمارة - 2

  .  94 :  ، ص 2018ديسمبر  ،  1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

المتعلق    2003يوليو    19المؤرخ في    03- 03  ر المتمم للأم  المعدل و  2008يونيو    25، المؤرخ في    12-08القانون رقم    - 3
 .  2008لسنة   36بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد 
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  تفاقات رغم تقييدها للمنافسةستثناءات يترتب عنها تبرير لتلك الإيخضع فيها لبعض الإمطلقة  
تفاقات في حالة وجود نص قانوني أو تنظيمي  تبرر تلك الإ  و  قتصادية العامة  تحقيقا للمصلحة الإ

 . 1أتخذ تطبيقا يقضي برفع الحظر
 : قتصاديةالإ جميعاتالت .2

يكفي أن تقضي بتحويل   تتم أيضا وفقا لعقود لا يشترط فيها شكل محدد و  هذه التجميعات 
أو    ،  لتزاماتهاإ  و  حقوقها  نتفاع  فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة والملكية أو الإ

ة من ممارسة نفوذ حاسم  آو مجموعة منشأة  ئ تمكين منش  اعندما يكون الغرض منه أو يترتب عنه
 .2و غير مباشرةأة الأخرى بصفة مباشرة آمن المنشكثر أو أواحد  ىعل

ن إ  تعاقد بها بل تخضع لرقابة لأنه ولن هذه التجميعات لا تكون بحرية مطلقة لأغير  
مقابل لا تخلو من بعض التأثيرات السلبية  الالعديد من الفوائد فأنها في    جميعاتكانت لهذه الت

صل عام  أهي ممنوعة كو ،  بفعل التغيرات التي تحدثها داخلهالمنافسة في السوق  ى مستو  ىعل
 .ستثناءاإمسموح بممارستها  و  ذا كانت تمس بالمنافسةإ

للا  الب  مشابهة  تبدو  غير  التفاقات  تالي  المنافسة  لقواعد  بين أمنافية  الواضح  الفرق  ن 
تفاقات فكل مؤسسة تبقي محتفظة  ما بالنسبة للإأندماج بين المؤسسات  إالعمليتين كون التجمع هو  

 . 3ى خر أ ىعل الهاإنفص  و قلاليتهاإستب
 : العقد كأداة لضبط السوق  ثانيا :

ن السوق يسير نفسه أفكرة الضبط الذاتي لسوق بمعني    ىفالنظام اللبرالي أساسا قام عل 
 . به  بنفسه و لا مجال لتدخل الدولة بل أن في تدخلها إضرارا

فضل وسيلة لتنظيم أفكان    ،  برز دور العقد بصفته أداة لضبط السوق المنطلق  من هذا   
الذاتي للسوق لتحقيق تالي كانت الدولة تثق بمفهوم الضبط  الب ، و  قتصاديةالإنسان  نشاطات الإ 

موال  تاج الأالممكن لإن  فضل و أي التكيف الأ  ،   العدالة التعاقدية و الصالح العام في الوقت عينه
ستغلال  إثبت عكس ذلك بأن الواقع العملي  أغير  ،    قتصاديالصعيد الإ  مع إرضاء الحاجات على

زاد    المصلحة الخاصة ، وضعف منهم و التضحية بالمصلحة العامة لصالح  أقوياء لمن هم  الأ

 
  مجلة الدراسات القانونية و ،    "  المتعلق بالمنافسة  03-03تبرير الاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا للأمر    محمد ، "  داميه  - 1
 .  56  : ، ص 2015عمار بليجي بالأغواط ، جوان  ، جامعة  02، العدد  سياسية ال
 .  238: ، ص   المرجع السابقتيورسي محمد ،  - 2
 .  235:   ، ص المرجع نفسه - 3
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 حتكارات و سماح بالتنظيم الخاص لسوق الناتج عن الإ  و  من خطورة إنشاء مجموعات خاصة
 .1جري تحوير كبير لقوانين عرض وطلب  الأوضاع المسيطرة و

وجب ضرورة ملائمة  أمما   ، ة ساسية للعقود تقوم علي عدم المساوا صبحت السمة الأأ  بهذا
القيم   لبعض  حارسة  دولة  من  الدولة  دور  فتحول  للواقع  المجالات إالعقد  في  متدخلة  دولة  لي 

العامةبغية  قتصادية  المبادلات الإ  قتصاد ووجيه الإبت   قتصاديةالإ المنفعة  "ومن هنا   ،  تحقيق 
 .2"لة فضابطةنلاحظ تحول دور العقد بتغير دور الدولة في الاقتصاد من دولة حارسة فمتدخ

تأطير الحرية قصد  قتصادية  القطاعات الإ  لأغلبح هيئات الضبط  اتسكإمما أدى إلى  
الفقه   عبر  ذلك بتقييدها من عدة جوانب و  قتصاديين الخاضعين لرقابتها و الإ  العقدية للأعوان

بهذا   ، جزئيو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة الأ عن هذه الظاهرة الجديدة بمصطلح عيممة العقد
 .  3دخول فيه لداة لضبط السوق لكن بقي يحتل مكانة كوسيلة لأ عتبارهإنقصت قيمة العقد ب

 التحولات الاقتصادية و   ذلك بفضل  و   هذا النقص في دور العقد لم يدم طويلاأن  غير  
جديدة من العقود الضابطة لشبكات   االتي افرزت صيغو  ،  ليات السوق  بآ    ةالتطورات اللاحق

العقود    بإضافة  كذا الربط البيني  التوزيع و لإستمرار المرافق  تفاقية  إ  كألية  المستعملةإلي تلك  
 متجاوزا ، فتوجه اليوم يوحي و كتفاء بهذا الطرح بات  ن الإأ  عليخير  في الأدلت  ،    العمومية

 . 4قتصادية الفاعلة فيه التنظيمات الإ  ضبط السوق و يرحب بمساهمة العقد في هيكلة و
  : ذهب بأستاذ قادة شهيد للقول بأنمما  
بين  إ  " التنافسية  القيم  تداول  تنظيم  أن  طالما  واعدة  جد  التعاقدية  التقنيات  سهامات 

حدود الدور المستقبلي للعقد لن يتوقف عند هذا    و  ، صبح يتم عن طريق العقودأالمشروعات  
 5. "موازنةال ن هناك رهانات جديدة  باتت مطروحة في مجال الضبط وأبل  ، المستوى 

 
 

 
ستر في علوم قانونية ، كلية  يماجمذكرة  دارية المستقلة في تحديد الشريعة العامة للعقود ،  دور السلطات الإعائشة خليل ،    - 1

 .  18 : ص ،  2016/ 2015، قالمة ،  1945اي م 8والعلوم السياسية ، جامعة الحقوق 
 .  24، ص :  المرجع نفسه - 2
جامعة    ، علوم سياسية و الحقوق كلية ،   03، العدد  مجلة المفكر ،   العقد كوسيلة لضبط السوق "  "عيساوي عز الدين ،  - 3

 .  206 :  ص محمد خيضر بسكرة ،
 .  254 :  صالمرجع السابق ، حليس لخضر ،  - 4
 .  254  :  ص المرجع نفسه ، - 5
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 .مساهمة العقد في الوصول لتسويات وحلول في مجال المنافسة : الفرع الثاني
 حالتين: ليات العقدية فيالآ ستخدامإهذا الدور جليا من خلال ر يظه

 : في حالة مخالفة ضوابط المنافسة : أولا
جراءات أن تكون الإمكانية  إهم ما يميز قانون المنافسة عن غيره من القوانين هو  أ ن  إف

شكل تعهدات تأخذها   دارية مستقلة لضبط السوق فيإالمتخذة من قبل مجلس المنافسة كسلطة  
 .  1ا المؤسسة علي عاتقه

 03-03مر  من الأ 60هذه التعهدات تأخذ حتما شكل العقد و ذلك بدليل نص المادة  
 ى أنه : التي تنص في مضمونها عل 12- 08المتمم بموجب القانون رقم  عدل والم

بدت المؤسسة تعاونا  أو إلغائها  كلية اذا  أيمكن لمجلس المنافسة تخفيض الغرامة    " 
   ". لي تلك الممارسةإبعدم العودة   تعهدت في التحقيق ، و

 لتساهم،    ضبط السوق صيغ    صيغة من  لية لتبادل وآاوز العقد حدود كونه  جبهذا ت  
 .  ل في حالة مخالفة ضوابط المنافسةيجاد حلو إلي إيات العقدية في الوصول  الآل

 :  في الإحالة لهيئات التحكيمثانيا : 
شكال  أتفاق عدة  يأخذ هذا الإ  و   التحكيم هو نقطة البداية في مسيرة حل النزاع    فإتفاق  

حسم ما قد يثور  طراف قبل نشوب أي نزاع علىبمقتضاه يتفق الأ سواء بتضمين العقد بند معين
تفاق الذي  و من خلال الإأ  ،  هذا ما يسمي بشرط التحكيم  تحكيم وبينهم من منازعة بواسطة ال

حيانا تفاق أيسمي هذا الإ  تحكيم وال  لنزاع بينهما لعرض هذا النزاع علىيتم بين الطرفين بعد قيام ا
فاق عقدا منفصلا عن العقد  تبهذا يكون الإ  و   التي تأخذ شكل العقد ،   و  بوثيقة التحكيم الخاصة

تفاق يميز بين الحالتين كون شرط التحكيم يتعلق بنزاع مستقبلي محتمل يتم الإ  فالذي،    صليالأ
تفاق عليه قبل كيد وقع فعلا فيتم الإبنزاع أعليه قبل نشوء النزاع في حين تتعلق مشارطة التحكيم 

 .  2صليبمقتضي عقد مستقل عن العقد الأ النزاع في وقت لاحق ونشوء 
رادة من السيطرة  كثر قدرة علي تمكين الإبهذا نلاحظ  الدور الذي يلعبه العقد كوسيلة قانونية الأ

 اع و بالتحكم في مجري النز أسواء بتوقع كما هوا حال بالنسبة لمشارطة التحكيم  ،3 وقائعالعلي 
 

 .  255 :  صالمرجع السابق ، حليس لخضر ،  - 1
،  2005ار النهضة العربية ، القاهرة ،  د  التجارة الدولية ،تفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود  إحمد مخلوف ،  أ  - 2

 .   37 : ص
،   01، العدد   3، المجلد  السياسية مجلة معالم للدراسات القانونية و ، النظام القانوني لاتفاقية التحكيم "  " حمد ،أبوقريط  - 3

 .   154  : ، ص  2019جامعة عبد الحميد مستغانم ،  
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 .  كما هوا حال في وثيقة التحكيم 
   المطلب الثاني : مدي قدرة العقد على خلق سوق تنافسية

لزامية  عتبارا للحصانة الناتجة عن تطبيق قاعدة قوتها الإإ تبرر حاجة قانون المنافسة للعقود  
المعاملات و هو ما  ستقرار إتزام المتعاقدين بالعقود المبرمة ، يحفظ الثقة و يضمن إلن أ، حيث 

داة هامة لتوفير الحماية  أفقانون العقود يعد  ،    1يشجع المتعامل علي دخول في العلاقات التعاقدية
 علاء سيادة حرية التعاقد القائمة علي مبدأ تنازع المصالحإ   ستقرار المعاملات التجارية وإحسن    و
مصالح  و ذلك تحقيقا  لتوازن بين   ،المتضاربة    المؤسساتفضل وسيلة لتوفيق بين مصالح  أفهو    ،

قانون المنافسة بإنشاء   أهداف قتصادية تحقق  إكغاية    مصلحة الإقتصاد الوطني    والمؤسسات  تلك  
 قتصادي و التقني .  سوق تنافسي و كذا تحقيق التقدم الإ

هداف و في هذه الحالة لا فهناك بعض العقود لا تحتاج قانون المنافسة لتحقيق تلك الأ
، إذ في هذه الحالة  لدخول في سوق أو ممارسة نشاط معين  ندرس العقود العادية التي تكفي  

تؤدي الي الضبط الذاتي للسوق ، بصفة أن القانون  تخلق المنافسة و  سوف نتكلم عن العقود التي  
هذا المطلب لدراسة عليه سوف نخصص    و  ،  2نظمها من أجل خلق التنافس في قطاع معين 

أما الثاني فينظم قطاعات معينة  ،    الربط بصفة أن الأول يعد عصبا للا قتصاد  ذا  ك   عقد التوزيع و
قدرة العقود الادارية سوف نوضح    رفي للأخي  و  ،   بصفة طبيعية دون الحاجة لقانون المنافسة

  . بيئة تنافسية علي خلق يضاأ
 عقود شبكات التوزيع   : الفرع الول 

ملائمة  الوسيلة  ال  ي، فه  نكارهاإهمية لا يمكن  أ   اقتصاد فلهتعتبر عقود التوزيع عصبا للإ
لكونها تقدم للمورد تنظيما تجاريا و طريقة     تسهيل العمل التجاري   نتاج ، ولتخصيص موارد الإ

 .3ضافية إستثمارات إلتوسيع سوقه دون تحمل 
نشاء شبكات التوزيع من خلال عقود يطلق عليها  إلى إهذا ما أدى بالمؤسسات المنتجة  

  فتربطهم علاقات متشابكة  ؛يجاد تكامل بين الموزعين  إ  عقود شبكات التوزيع ، حيث يتم بمقتضاها

 
لقانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة  ادكتوراه في    طروحةأ  لتزام ،القواعد العامة لل   قانون المنافسة و  صاري نوال ،   - 1

 .  83: ، ص  2010/   2009لياس ، سيدي بلعباس ، إالجيلالي 
 .   212  : صالمرجع السابق ، ،   عيساوي عز الدين - 2

، كلية   عمالأ تخصص قانون  ، مذكرة ماستر قانون العقود في مواجهة قانون المنافسة ، مختار لامية ، حتمان نسيمة ،  - 3
 .  31:   ص ،  2015/2016الحقوق ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ،
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 .1التعاون بين بعضهم البعض بهدف الترويج للمنتجات  من 
لأ  غير واسعا  فضاء  تعد  العقود  هذه  بأن  للقيام  الشبكات  تلك  لإإصحاب  قتسام  تفاقات 

، مما يرتب عنها ممارسات مقيدة للمنافسة تتمثل في كل   احواجز للدخول فيهالسواق و وضع  الأ
قتصادية ، ة الإكذا التعسف في وضعية التبعي  تفاقات و التعسف في وضعية الهيمنة ومن الإ

التقني للوطن مما يؤدي   قتصادي والتطور الإ  ىكذا عل   المنافسة و  ىثارها عللكن لهذه العقود آ
المنافسةذلك لكون ه  إلى عدم الاطلاق في منعها تبث روح  العقود  المنتج في    ،  ذه  فإذا كان 

حالات معينة يقوم بالتقيد المنافسة بين الموزعين المنتمين إلى الشبكة  من خلال تعين مناطق 
المشابهة التي يقوم    خرى السلع الأ  جغرافية لهم ، فأنه يبث روح المنافسة بين السلع الموزعة و

 .  2خرون ببعيها المنتجون الآ
إلى ذلك فأن بث روح المنافسة بين أعضاء الشبكة حتى و إن كان يمس بالمنافسة   ةبالإضاف      

سواق جديدة ، و كذلك  ألي  إثاره ستعود بالنفع علي سوق المنتجات عن طريق توصيلها  آإلا أن  
و ذلك    ؛  عامل معه عن طريق قنوات التسويقتحسن حصة صاحب الشبكة من السوق الذي يت

 .لي زيادة تدفق السلع و المنتجات إبزيادة عدد الموزعين مما يؤدي 
يحسن من كفاءة التوزيع الذي  الواحدة  تعزيز روح التنافس بين أعضاء الشبكة    أن  كما 

ن عقود التوزيع ليست دائما ضارة للمنافسة  أقتصادية ، و عليه ف يعد نشاطا متكاملا في الدورة الإ
قتصاد ة سواء لمصلحة الإيجابيإثار المترتبة عنها  كانت الأ  و  ذا كان الغرض منها مشروعا  إ

 . 3و لمصلحة المستهلك  أالوطني 
تلجأ للقواعد العامة في   المنافسة و  العقود فهي تستغني عن قواعد  ذهما بالنسبة لتنظيم هأ

و   ، المشكلة    تأطيرها  هي  الطرفين  بين  العقد  في  المحددة  المشارطات  و  تفاقات  الا  تعد  بذلك 
فلا  ،  للمنافسة ، فهي نتاج أطراف العقد دون تدخل المشرع من خلال قانون المنافسة في خلقها

لفتح المجال لتنافس داخل السوق مما  فقط  تحتاج عقود التوزيع لقانون المنافسة بل يكفي وجودها  
 . 4في خلق و ضبط المنافسة  رادة المكونة للعقدعلي الإ الكلي ادعتميعني الإ

 
 

دكتوراه علوم في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة طروحة  أعقود التوزيع في اطار قانون المنافسة ،  بن زيدان روينة ،    - 1
 .  10 :  ص ، 2016/2018،   1الجزائر 

 .  137ص :  سه ،المرجع نف - 2

 .  138 :  ص،  المرجع نفسه - 3
 .  32:  صالمرجع السابق ، مختار لامية ، حتمان نسيمة ،   - 4
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 الفرع الثاني : عقد الربط البيني  
التي    و  لأنها تنظم حول شبكة واحدة لنقل  ،  قتصادية منظمة بصفة طبيعي إتوجد قطاعات        

ساسية محتكرة لصالح المتعامل العمومي  أة  أستعمالها و هذه الشبكة منشإ  لمؤسسات  يجب علي ا
في هذا النوع من القطاعات الدخول للسوق و إنشاء    نالإقتصادييالتاريخي و لا يمكن للأعوان  

ين تقوم أحتكار  فكان عمل الشبكة يقوم علي نظام الإ،    1شبكة خاصة بهم بإمكانياتهم الخاصة
غير أن تحرير هذه القطاعات ،  نفسه    التوزيع في الوقت  المؤسسة بعمليات الانتاج و النقل و

الأنشطة فتم عرض بعض النشاطات للمنافسة    توزيعا في المهام و  نفجارا وإ  الشبكية الخاصة خلق
نفتاح علي المنافسة الإحتكاري للمنشأة الأساسية و  و بهذا كان العقد رابطا بين ذلك الطابع الإ

عتمادا علي عقود الربط البيني فهذه العقود ليست  إ نشطة ، فستدعي ضبط هذه القطاعات  لتلك الأ
عقودا عادية  إذ أن الربط ليس أمرا ثانويا في نظام الضبط بل بالعكس يقع هذا الربط في قلب 

 .2الضبط 
الإ  قطاع  في  مهما  عنصرا  البيني  الربط  يعتبر  لذلك  تلك   ،  تصالاتكمثل  به  فيقصد 

تصال الهاتفية الإلمتبادلة التي يقدمها متعاملان تابعان لشبكة عمومية لمقدمي خدمات  الخدمات ا
 .  3تصال النفاذ الي شبكات المتعاملين الاخرين ذ يحق لأي مشغل شبكة عمومية للإإللجمهور، 

تفاقية بين المتعاملين المعنيين و تحدد بموجبها  بالتالي يكون التوصيل البيني موضوع الإ
التقنية لهذا التوصيل ، و النزاعات الناشئة عن التوصيل البيني التي تختص    الشروط المالية و

سلطات الضبط بفضها عن طريق التحكيم هي نزاعات ناشئة عن علاقات تعاقدية للمتعاملين  
  تفاقية سواء تعلق الأمر بشروطها المالية طراف بالبنود التعاقدية للإخلال أحد الأإتثور بمناسبة  

 .4أو تقنية 
 دارية  الفرع الثالث : العقود الإ

نقصد حصرا من خلال    و،    للممارسة النشاط الإداري تفاقية   إ  ليةأ  علا أنهادارية  تعرف العقود الإ
كذا   و العمومي  المرفقعقود تفويض ) كل من تتمثل في داريةالإدراسة نوعين من العقود الهذه 

  247-15المرسوم الرئاسي رقم  فالتي نضمها المشرع الجزائري    و،    (عقود الصفقات العمومية

 

 .    212 : صالمرجع السابق ، ،   عيساوي عز الدين  - 1
 .  213:   ص،  سهالمرجع نف - 2
 .  33 : صالمرجع السابق ، ختار لامية ، حتمان نسيمة ،   - 3
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مثل   علي تكريس مبدأ حرية المنافسة فيمن خلاله  ا الذي سع ، 2015سبتمبر  16المؤرخ في 
التي يتعين  نه مجموعة القواعد  أب  مكننا تعريفه وفقا لهذه الحالةأالذي    ، و  1العقودا النوع من  هذ

ا التعبير  هذالمنافسة وفقا ل حرية    أفمبد،  معها   ختيار المتعاقد  إستعمالها في  إعلي الهيئات العامة  
فلا يقصد بها تنافس المؤسسات ؛  في قانون المنافسة  يختلف عن المفهوم السائد    خرأمفهوم  ه  ل

و أالهيئات العامة الطالبة للخدمة  قيام  نما يقصد بها  إ،    كبر عدد من زبائنأبينها لجلب  ما  في  
للسلعة معين    المشترية  مجال  في  الناشطة  المؤسسات  بين  المنافسة  من  جو  هم  جعل  وبخلق 

 . 2تدعو اليه الهيئات العامة  توفير ما طلب العمومي ولستجابة يتسابقون للإ
  و عتمادا علا عقد فقط  إ ضبطها    سوق تنافسية و  مما يظهر لنا دور هذه العقود في خلق

دخل الصفقات العمومية ) كعقود  أن المشرع الجزائري  أمن  دون الحاجة لقانون المنافسة ، فبالرغم  
جسد فيها حرية المنافسة    وا )من خلال طلب العروض(  في نطاق قانون المنافسة حديثدارية(  إ
،   المنافسة من تلقاء نفسها لي مبدأ  ن هذه العقود لم تكن بحاجة لهذا التجسيد كونها تقوم عألي  إ

نتيجتا لكونها مجالا  كثر  أ  لرقابةخضاعها  إجل  أفكان تضمينها في  نطاق قانون المنافسة من  
 ممارسات المقيدة للمنافسة.الواسعا لمختلف 

الجزائري  أيضا  ألاحظ  الم  المشرع  المتعام  عترف إ ن  العامة  للمؤسسات  المرافق  معا  لة 
تأكيدا    والطمأنينة في نفوس المتعاقدين    وجل بعث الثقة  أذلك من    الحرية التعاقدية وبهامش من  

للعقود القانوني  الإ  للأمن  تبرمها  فضاء    ،دارة  التي  العقديففي  فيه  للمبادلاتأ  عد  دافعا   و  داة 
ن تترك فيه أ  حوالالأبأي حال من    لا يمكن  ةفق العمومياستمرار المر لة وظيفة لإوسي  و  دللإقتصا

نهم لأ، فالعقد حق لكلا المتعاقدين  للسلطة العامة في تدخل في كل جزئيات العقدالحرية مطلقة 
موال  علي حركة الأو كثرة التدخلات في حياة هذا العقد سوف تعود سلبا  صاغوه بإرادتهم الخاصة  

 .3قتصاد الدولة إبتالي ضعف  وستثمارات الإ و
ما بين   تلك القواعد  وازن فيهاتتظهر عندما    لدولة ماقيمة القواعد القانونية    أنلذلك نري  

الذي   العام  صالح  زاويتها  فكرة  حجر  ومتطلبات  مع  يعد  التجارة  حرية  بشقيه    ستثمارالإ  مبدأ 
 

المجلة  " ،  -نموذجاالصفقات العمومية -علي عقود المؤسسات العمومية الرقابة الإدارية المتخصصة  "طيبون ،  حكيم - 1
   .  212  : ، ص  1220 ، جامعة الجزائر ، 02، العدد  56المجلد  ،قتصادية الإ السياسية و ئرية للعلوم القانونية والجزا

،   للبحث القانوني ةالمجلة الأكاديميللشخص المعنوي " ، " تأثير مبدأ المنافسة علي الحرية التعاقدية براهيمي فضيلة ،  - 2
   . 112 :  ، ص 2017 ، جامعة بجاية ،  02، العدد    16المجلد 

، جوان    18العدد ، قسم العلوم القانونية ،  مجلة معارف" ، " الحرية التعاقدية للأشخاص العامة رمضاوي سليمان ،  - 3
 .  199-198 : ، ص  2014
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مع  صالح العام  ل  فراط في التقييدالتي تفرض عدم الإ و،   كذا حرية المنافسة(  )الحرية التعاقدية و
 .1العمومية عطاء هامش من الحرية للمؤسسات المتعاقدة مع مرافقها إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

للبحث   ةالمجلة الأكاديمي ،" -دراسة مقارنة-مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية " مقورة بزاحي سلوة ، بو  - 1
 .  283 : ، ص 2017،   01، العدد  15، المجلد  القانوني
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 لاصة الفصل الاول خ

المنافسة  أظهر  لقد   بمو   و   المعدل  03-03قانون  القانون المتمم  إنفتاحا   12-08  جب 
  حرية التجارة   علي مبدأ  المنعكسة  رتباط ذلك بالعلاقات، لإالسوق    داخل  إرادة المؤسساتحرية  ل

ترجم النشاط  بذلك    ،    و دافعة للإقتصاد  كأداة فاعلة في سوق   العقدستثمار التي رسخت فكرة  الإ  و
تتمثل    ليات السوق وأسس قامت عليها  قتصادي وفقا لعقود ، مما نتج عنه مجموعة من  الأالإ

  : من  كل  التعاقد، حرية  "في  عدم  حرية   ، تعاقد  ،إحرية  معه  المتعاقد  ختيار إ حرية    ختيار 
 .    "دق حرية اختيار المتعاقد لما يلتزم بهأمضمون العقد او بمعني 

 من عقود و فقا لما يملونه من شروط  ن يشاؤو بهذا كان للمتنافسين مبدئيا حق في إبرام ما  
المحافظة علا الحرية   يمكن تصورها ما لم يتم الحرص وذلك بهدف تفعيل المنافسة التي لا    و

 الفردية .
لنشاط الإ أداة  يتوقف بصفته  لم  فالعقد  ذلك  إلى  بل تحولبالإضافة    إلي  قتصادي فقط 

متطلبات النظام    وسيلة لبث روح المنافسة و ضبط السوق تحقيقا لتوازن بين الحرية التنافسية و
تسوية النزاعات بتمكين الإرادة من سيطرة    مه في فض وسهاإمر ذلك الي  تعدي الأ  العام ، و

فكاد   تفاقات التحكيم،إتحكم في مجرى النزاع كما هو الحال في  التوقع أو في  العلى الوقائع سواء ب
 " .أن يصبح معه معنى الحرية التعاقدية " أن يختار المتعاقد قيوده
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 : الفصل الثاني
 . تقييد الحرية الفردية في مجال المنافسة

برام  إرادة في العقود هو مبدأ سلطانها مما يجعل للشخص كامل الحرية في  صل الإأن  إ 
 .نهائها إ في النهاية طريقة شكلها و ضافة لتحديد مضمونها ولإبرامها باأو عدم إهذه العقود 

التي    صل وهذا الأغير أن   للتحولات الاقتصادية  فرزت حركات متعارضة في أنتيجة 
لضعيف من خلال فرض هيمنتها عليه  الطرف ا  هاستغلالإتستفيد من هذا المبدأ بالأولى    المجتمع

الذي يستفيد من   طرف القوي ل مام اأ  بعدم المساواة حساس  الإ  نتيجةو الثانية تنادي بتدخل الدولة    ،
 . هذا المبدأ

  ة صبح هذا المذهب الفردي الذي يكرس الحرية التعاقدية غير كافي لتحقيق المساوا أتالي  الب
وجب تدخل أمما  تحقق العدالة بين المتعاقدين  تعاقدية  التعد الحرية  فلم  الفعلية بين المتعاقدين  

ام  الع  بالنظامتلك المتعلقة    مرة و من خلال النصوص القانونية ذات الصيغ الآ  استثناءإالمشرع  
توازن بين مصالح  لو تقييد حرية المتعاقد بشروط معينة تحقيقا لأنواع التعاقد  أالتي تمنع بعض  

ادة إر ن  أبحيث    "عيممة العقد    "طلق عليه لاحقا بمصطلحأهذا الذي    و،  طراف المتعاقدة  الأ
 ثاره و آحديد مضمونه و  ت  في  وأتكوين العقد    في جميع مراحل التعاقد سواء في    تدخلت  الدولة

متد أف  ، 1ساس قيام العقد المتوازن بين المتعاقدين  ى أذلك تماشيا مع الفكرة التعاقدية التي تقوم عل
ذلك دى ، فأ رادة دورا هامالعبت فيه الإ منافسة الذيالالتدخل لجميع المجالات ليمس مجال هذا 
سوف ندرس من خلال   و،  قتصاد الوطني  كذا مصلحة الإ  تقييدها بهدف حماية المنافسة و  إلى

داخل  المؤسسات  رادة  إهذه المرحلة من البحث مظاهر هذا التقييد الهادف لتحقيق التوازن بين  
 السوق. 

 ة رادصالة قانون المنافسة في تقييده للإأتناول هذا الموضوع من خلال تتبع    تأيناإر وعليه  
 مبحثين :إلى لذلك سوف نقسم هذا الفصل  و

 دور قانون المنافسة في تقييد الحرية التعاقدية      : ول المبحث ال  ✓
 دور قانون المنافسة في تقييد حرية تحديد آثار العقد.    :   المبحث الثاني ✓
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 في تقييد الحرية التعاقدية  دور قانون المنافسة المبحث الول : 
حماية حرية التنافس   نافسة بقواعده الخاصة الهادفة عموما لضبط السوق ويتميز قانون الم

، هذا التميز قد يقيد الحرية التعاقدية بطرق مختلفة 1قتصادية  تحقيقا للفاعلية الإ  المؤسساتبين  
بذلك تظهر مظاهر تقييد جديدة بالإضافة    لتزام ومتعارف عنه في القواعد العامة للإ  وعن ما ه

 .متعارف عليه في تلك القواعد  وما هإلى 
 :إلى مطلبين عليه سوف نقوم بدراسة هذا المبحث تدريجيا بتقسيمه  
لة صاين أذلك بتبي  ول نتناول فيه القيود الواردة عن حرية التعاقد من عدمه والمطلب الأ 

داب  الآ  فسي يختلف عن  النظام العام و قيام نظام عام تنا  إلىدت  قانون المنافسة بقواعده التي أ 
 . تقييد حرية التعاقد إلى دت ا مظاهره التي أكذ العامة الذي ساد طويلا  و

حرية تكوين العقد من خلال الرقابة  ىتتبع القيود الواردة عل نثاني سوف الما في المطلب أ  
 .  سعار و المشارطاتى الأعل

 . في مجال المنافسةمن عدمه حرية التعاقد  ىالقيود الواردة علالمطلب الول : 
العديد من القواعد التي لعبت دورا في   ىلقد نص المشرع من خلال قانون المنافسة عل 
تحقيق التطور    وهادف نحو حماية سوق    منه خلق نظام عام تنافسي  الحرية التعاقدية وفي تقيد  

 التقني للدولة . قتصادي و الإ
المنافسة و  ىساسا علأهذا النظام يرتكز     يمتاز عن   مختلف تدخلات الدولة في مجال 

تتمثل في عدم   القوانين بخصوصية  بل  ممنوعات يجب الإ  ىقتصاره علإغيره من  بتعاد عنها 
  03/03مر  من الأ  06المادة  غرار نص    ىلذلك فعل،      حترامهاإلتزامات يجب  تضمن جملة من الإ

  متناعحصر وجب الإال  سبيل  على  الممنوعةالسلوكات  متعلق بالمنافسة التي نصت على جملة من  
هذا المنع والإلزام كان  ، حترامها إ لتزامات يجب التقيد بها وجملة من الإ اعنها نجد في طياته ،

القيود  سوف نقوم بدراسة    عليه، و      من عدمه  التعاقد   ة المؤسسات فيمن حري  سببا في الحد  
 : من خلال بالتدريجالواردة علي هاتين الحريتين  

 . الفرع الاول()من القيود الوارد علي حرية التعاقد في  اإبتداء 
    . )الفرع الثاني(مرورا للقيود الواردة علي حرية عدم التعاقد في 
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 .ول : القيود الواردة علي حرية التعاقدالفرع ال 
 اإبرامهبحرية  العقد عندما يتعلق الأمر إبراممن الإقدام علي المؤسسات بمنع تتعلق هذه القيود 

 :  بدءا من
 :   التعسف في وضعية الهيمنة منع الاتفاقات و  :أولا 

  المقيدة   الممارسات  محاربةل  قدم الوسائلحد أأ  للمنافسة  المقيدة  الإتفاقات  منع  قاعدة  تعتبر
ستعمالها من  إلكثرة  هم الممارسات المقيدة للمنافسة نظرا  أ تعد من    تفاقاتفتلك الإ  ،  الحرة  للمنافسة

،    تستند عليها المنافسة في وجودها  التي  الأساسية  الركيزة  فتعد  ،طرف المؤسسات داخل السوق 
 .  1حد عدم خضوعهم لأ المنافسين و  يةستقلالإ هي تعمل علىف

عرفها بتبيان    تفاقات والإتلك  نع  الحظر النسبي في معتمد المشرع الجزائري مبدأ  إ   وقد
 : ىالمتعلق بالمنافسة عل 03/03مر من الأ 06المادة حيث تنص هدفها 

الضمنية    تفاقات الصريحة والإ   تفاقيات والإ   عمال المدبرة وال  تحظر الممارسات و"   
و في  في نفس السوق أإلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها  عندما تهدف  

 : إلى جزء جوهري منه لا سيما عندما ترمي
 . و في ممارسة النشاطات فيهالحد من الدخول في السوق أ .1
 .  و التطور التقنيستثمارات أالإ تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق و  .2
  .سواق ومصادر التمويناقتسام ال .3
ال .4 تحديد  العرقلة  قواعد  حسب  بالتسعار  لإ سوق  المصطنع  أشجيع  السعار  و  رتفاع 

 . نخفاضهالإ 
ين مما يحرمهم من منافع تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاري .5

 . المنافسة
ضافية ليس لها صلة بموضوع هذه  إ برام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  إإخضاع  

 . 2عراف التجارية "و حسب الأالعقود سواء بحكم طبيعتها 
التفاهم بين المؤسسات   التحالف و التوافق و  و  التواطؤشكال  أبتالي حظر المشرع كل  

الخاضع لمبدأ  ساسي لعمل السوق  ن تؤثر سلبا علي العنصر الأأالصور ن من شأن تلك  ، لأ
 

، معهد    09، العدد   البحوث القانونية الدراسات ومجلة  "الاتفاقات المتعلقة بالسعار والمقيدة للمنافسة " ، كريم ،  محمد - 1
   .  8، ص :   2018الحقوق و العلوم سياسية ، المركز الجامعي مغنية ، جوان 
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عتبر المشرع إ   بهذا  ،  1تخاذ القرارإستقلالية المؤسسات في  إل في  المتمث  المنافسة  وحرية  
التي يمنع التعاقد    لمحظورة و من العقود ا  تفاقاتن هذه الإأمن خلال قانون المنافسة  الجزائري  

الإ فهذه  مضمونها  الذكر  تفاقاتفي  سابقة  المادة  نص  في  كانت    الواردة  و  أ  صريحةسواء 
 .  علي هذا الضرر  عتمادإ و بهذا يكون المنع ثر ضار بالمنافسة أ الهضمنية 

في العقود تحقيق التوازن  لي  إالحكمة من هذا المنع  نسند  ن  أوسع يمكننا  أبنظرة    نه وأغير  
و هذا ما تطلب توفير الحماية   ،   التفاوضغير متكافئة في القوة من حيث  طراف  أالمبرمة بين  

ن  أ  منه يتضح لنا، و    2تفاقات من تقييد لحريته ينجر عن مثل هذه الإمما قد  لطرف الضعيف  
حيانا لمكافحة مظاهر تقييد  أل يسعي  المؤسسات بإرادة  للحد من  منافسة لا يسعي دائما  ن القانو 

 . ةهذه الإراد
  ،   فيه  ديناميكية   تخلق  كونها  السوق   في التنافس  مزايا  من  مهمة  ميزة  تعتبرف  أما عن الهيمنة

  التعسف  هو  يحظر  ما  لكن  و  ،  السوق   ىعل  ما  مؤسسة   تهيمن  أن  محظورا  ليس  فإنه  بالتالي  و
  و   بالحركية  التجارية  الممارسات  تميز  إلى   يعود   ذلك   لعل  و  ،  الهيمنة  وضعية  لستغلاإ  في

  وضعية  في  تكون   و،    بالمنافسة  المتعلق  03/03  مرالأ  من  07  المادة  أكدته  ما  هذا  و  التغير،
 و  للسلع   ما  سوق   في  رئيسيا  دورا  تلعب  بأن  لها   يسمح  موضع   في   تتواجد  مؤسسة  كل  هيمنة

  لموردين   أو  زبائنلل  سواء   معتبرة  بدائل  توفير  آخر  منافس  أي  بمقدور  يكون   أن  دون   الخدمات
 . 3الوضعية هذه في المتواجدة المؤسسة

تفاقات الغير مشروعة في كونها تتضمن نفس الممارسات تتفق وضعية الهيمنة مع الإ  بذلك   
 إلا إذا وجدت ن يتم تقسيم الأسواق لا يمكن أف ،السابقة الذكر مادة التقريبا التي جاءت بها نص 

فاق مقيد مام اتون بصدد حالة تعسف بقدر ما نكون أ قل وفي هذه حالة لا نكى الأمؤسستين عل
 بنسبة لصور هذه الوضعية. وبتالي يسري نفس المنع  ،    4للمنافسة ومن هنا يظهر تقارب بين فعلين 

فأركانها امة للعقود  عشريعة الفقا لل  أن هذه العقود تنشأ صحيحة و  مما سبق فالملاحظ  ذن  إ  
  مشروعيتها إذ تخفي عدم  أنها    يبين لنا  مما    سببالمحل و  الو  أمر برضا  ئمة سواء تعلق الأقا
   .لقواعد القانون المدني فقا كتفينا بتحليلها وإ
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و تعسف في  لمنافسة أانافي  يتفاق  إا كان يرتكز على  ذالتحقق من العقد إتالي لا يمكن  الب      
فعال التي تقوم بها الأ  و  بنودللا بعد تحليل مضمونه من خلال تحليل دقيق لإوضعية الهيمنة  

تالي ب و ابطالهإيتم ف  يأثر سلبا علي المنافسة كون مضمون هذه العقود  ذا تحققفإ  المؤسسات ،
 ا. نشاءهإرادة التعاقدية المساهمة في مفعول الإ عدامإ 

تالي الب  المنافسة ومس بتفاقات التي تإلى جميع الإيمتد      المنع  هذا  مجال   الملاحظ أنو 
يخالف    ابمنعهم من التعاقد في كل م  مؤسساتالتعاقدية للرادة  ون بصدد قواعد تتحكم في الإكن

 .1ق سو ال داخلالمنافسة  مبدأ حرية  ساءإر هدف 
 صادية : قتالإ ثانيا : الرقابة على التجميعات

تفاقات إلى  ففي حين تهدف الإ  ؛  ث الغرضتفاقات من حي بداية تختلف التجميعات عن الإ 
أ عراقيل  الوضع  باقي  السوق  مام  إلى  الدخول  دون  للحيلولة  قتصادي  الإ  فالتجميعاتمتنافسين 

في كون  أيضا كما يختلفان ، المشروعات المجتمعة تقوية القدرة التنافسية للشركات و هدف إلىت
تخضع   ،  2فقا لتصرفات تعاقدية مالية   عات فتتم ويتجمالما  بشكل سري أتفاقات غالبا ما تتم  الإ

يظهر هذا المساس   و  لمؤسساتلمنافسة مما يترتب عليه مساس بالحرية التعاقدية لا  لرقابة مجلس
 :  من خلال موضعين

كتقديمهم لتعهدات مناسبة   لمؤسساتى اعلتفرض  و بتقييد بشروط  إما بقبول الترخيص بتحفظ أ .1
بالحرية   حترامها ، هذه الشروط تشكل مساساإيقابلها جزاء سحب الترخيص في حالة عدم  

يؤدي   لا  مبسط  بشكل  لكن  بعض  إالتعاقدية  عليه  تطرأ  لكن  قائما  العقد  فيبقي  الغائها  لي 
 . غيراتالت

يقضي تنازلا رغم المخطط الذي  عتداء على إرادة المعنين بالعملية لأنه  إ " وفي هذا دائما  
 .3هو ما قد يجعل التجمع غير مفيد مثلما كانت تتوقعه هذه الارادة " رسمته الإرادة التعاقدية و

ن التجميع من شأنه المساس أ  الفحصناء  أثلمجلس المنافسة    ذ تبينرفض الترخيص إما بإ .2
  لتجميع كون الرقابة مفروضة قب المنشأة  ، مما يعني منعا مسبقا للعقود    بالمنافسة في السوق 

طراف خلال هذه الفترة من الرقابة  الأيمنع    و  صالترخي  قرار  ى عل  نجازها فقيام التجميع يعتمدإ
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ة التعاقد لأنه يؤدي درجات المساس بحري  من أقصى  فيعتبر هذا الرفض  ،  تمام العمليةإعن  
 .1نشاء التجميع  الرامية لإ العقود برامإإلى إلغائها بمنع 

     .القيود الواردة علي حرية عدم التعاقدالفرع الثاني : 
ن هذه الحرية لم تكرس بصفة  انون المنافسة للحرية التعاقدية إلا أالرغم من تكريس ق على      

تتصل بقواعد   لا يحق لهم مخالفتها لأنها مراعاتها و مؤسسات وجب على ال مطلقة فثمة ضوابط
 . ضرورية  لقيام المنافسة الحرة النزيهة ساسية وأ

رادة  لحريات المقررة عن مبدأ سلطان الإالتقييد في جميع ا  الحد و   إلى  دتهذه الضوابط أ 
 03/03مر  من الأ  11لزاما عاما بتعاقد من خلال نص المادة  إلتمس حرية عدم التعاقد بفرضها  

لزام لمحاربة رفض بيع   هذا الإ  دراجإفتم  متعلق بالمنافسة في فقرتها الثانية  المتمم ال   المعدل و
صور   من  صورة  يشكل  التبعية    إستغلالالذي  ومساس قتصادية  الإوضعية  تعديا  شكل  مما  ا ، 

،  2"سم حرية التعاقدإقصاء المنافسة بإلا يتم  ذلك "حتى بعدم التعاقد ومؤسسات واضحا بحرية ال
 " القيد وجب توفر :هذا  مماولكي نكون أ

 . عمتناالإ عنصر الرفض و •
قد ترد على أي عقد   متبوعة و  أن تكون العلاقة التجارية قائمة بين مؤسستين تابعة و •

 .  ةالاقتصاديتتحقق بشأنه التبعية 
 .  أن لا تستطيع المؤسسة المتبوعة ربط علاقة تجارية مع مؤسسة أخرى  •
 الوجود الفعلي للسلعة محل العلاقة التجارية . •
ة مقنع  عتبارهاإ   درجةنعدام مبرر الرفض أو الامتناع أو التحجج بمبررات لا ترقى إلى  إ •

 .3لرفض قيام العلاقة " 
نفس المعاملة  ن يعامل المتعاقدون بالمنافسة أوجب المشرع أبالإضافة إلى ذلك فلحماية حرية  

ن بين فالممارسات التميزية شأنها في ذلك شأن رفض البيع فتكون مبخصوص شروط التعاقد ،  
بالمساواة  المساس  ال  تأثيراتها  بين  التنافسية  العملية  من تالتي    ومؤسسات الإقتصادية  في  كون 

 .4قصاء  المؤسسة الضحية من السوق  إنتائجها عادة 
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بالقدرة   تميز غير مشروع لأنه يمس  بكل  يتعلق  التميزية واسع و  الممارسات  هذا و أن مجال 
و الممنوع بل طابعه الغير مشروع  في الحقيقة ليس التميز في حد ذاته ه  و  للمؤسساتالتنافسية  

 .1تميزللي عدم وجود مقابل حقيقي  لأنه يعن   ،مل  ختلاف غير مبرر في التعاإعندما يلاحظ  وذلك  
المؤسسات في قانون المنافسة هي حرية لمنظور وفقا هكذا يمكن القول بأن الحرية التعاقدية     

كله    مرفالأ،    ريةهذه الح  ستعمالإالتعسف في  مع عدم    بنود مبادلاتهم  لتفاوض حول مختلف  ا
فحرية التفاوض هذه الحرية ،    ضوابط  بين    التفاوض وفي  المؤسسة  بين حرية    مبني على الموازنة

على منح نفس المزايا   امع عدم إلزامه  الآخر   مؤسسةمن  تختلف    بنود  بوضع   للمؤسسة  تسمح  
 مختلفةببنود  ، لأن حق التعاقد  المؤسسات المتعاقدة معها  لبقية    تلك المؤسسة  عليها    لتحص  التي

  ؛   هذه الحريةضبط  وتعني مسألة    ،  لمؤسساتالتعامل مع اهو حق قانوني يفيد عدم المساواة في  
  مؤسسات التابعة التنافسية للتنقص من القدرة  قد    التي  منطقة التعسف فيها عبر الممارسات    تحديد

 .2لصور من صور الإتفاقات المقيدة للمنافسة التي تقودنا  و
 . حرية تكوين العقد في مجال المنافسة المطلب الثاني : القيود الواردة على

قا لمشيئته رادة حرية الفرد في تحديد مضمون العقد فيحدد بنوده وفيفرض مبدأ سلطان الإ  
 .  ما يحقق مصلحته و
ها للمنافسة كذا حمايت  حماية الطرف الضعيف وبهتمام الدولة  إن هذه الحرية ليست مطلقة فغير أ 

لذلك تضمن قانون المنافسة  و ، رادتهموفقا لإ في تكوين عقودهمالمؤسسات جعلتها تمس بحرية 
مما شكل قيدا قانونيا على حرية تحديد    ،  ضمون ماختيار مإقواعدا من شأنها منع المتعاقدين من  

و ، إما بفرض بنود أ  المشرع إرادة  روز ب  رادة التعاقدية ومضمون العقد ، فأدى ذلك إلى تراجع الإ
ل  وعليه سوف نقوم بتبيان هذا التأثير من خلاأو بالإجازة لمجلس المنافسة بتعديل العقد  منعها  

دوره في توجيه العقود    بالإضافة الي  كذا المشارطات    سعار ودراسة رقابة قانون المنافسة على الأ
 من خلال مجلس المنافسة: 

 سعار. الفرع الول : الرقابة على ال
 ، و لذلك3و حائلا دون ذلك  أ مهاتمالإقد يكون حافزا فالتجارية   ات يعد السعر جوهر العملي 

 
 .  112 :  ص، السابق المرجع  صاري نوال ، - 1
 .  113 :  صالمرجع نفسه ،  - 2
،    مجلة المفكر  " حماية المنافسة من التعسف في عرض او ممارسة اسعار بيع مخفضة للمستهلكين " ، لعور بدرة ،    - 3

 .  358 : جامعة محمد خيضر بسكرة ، صكلية الحقوق و العلوم سياسية ، العدد العاشر ، 
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فقرة واحد من    4تكريس مبدأ حرية الأسعار من خلال نص المادة    ركز المشرع الجزائري على 
   : ن المتعلق بالمنافسة التي تنص علىالقانو 

 رة وفقا لقواعد المنافسة الحرة النزيهة ". حالخدمات بصفة  سعار السلع وأ" تحدد          
الدور الذي    المتعاقدين في تحديد السعر نظرا لأهميته و  إرادةبحرية    تراف عمن هنا كان الإ

وجبت تدخل المشرع  فلم يترك تلك الحرية مطلقة أن هذه الأهمية من جانب آخر أيلعبه ، غير  
 ن لنا تحديد هذه يمك و، حقق المنافسة الحرة النزيهة ت حاطها بقيود تحمي طرف الضعيف وأبل 

 :  القيود في قيدين
تحكم في تلك الأسعار  الثانيهما يتعلق ب  تسعير الجبري من قبل الدولة والولهما يتعلق بأ 

 : سوف نقوم بدراسة هذين قيدين من خلالعليه  منع  الممارسات المقيدة للمنافسة ول
 الجبري: أولا : التسعير 

تكريس خلال  من  المشرع  يتخلى  في    هلم  الأسعار  حرية  المتعلق    03/03مر  الألمبدأ 
نية التدخل في تحديد  حتفظ بإمكاأ أ نسبيا  وبالمنافسة عن نظام التسعير الجبري فجعل هذا المبد 

عبارات مرنة يؤدي تفعيلها  ت  التي تضمن  من نفس الأمر و  05خلال نص المادة  الأسعار من  
 "   :بما يلىمر تنظيم الأسعار مشروعا ويتعلق الأ الدولة في تدخل جعلإلى 
 . ستراتيجيالخدمات ذات الطابع الإ السلع و •
و أرتفاع  إلي  إن تأدي  أستثنائية و خاصة يكون من شأنها  إ  ظروف تبررها الدولة بأنه •

   .خفاض فاحش في الأسعارإن
و • ألمناطق  ا  القطاعات  تتوفر  لا  التي  علالجغرافية  تتوفر  تعد  لم  ممارسة   ىو  شروط 

 .  1" مكانية التمويل الطبيعيإما لوجود احتكار قانوني أو فعلي أو لعدم إ؛  المنافسة
تسعير في مثل تلك الحالات بإجراءات  الربط تطبيق    مؤسساتحماية لل  مشرع والن  غير أ

سعار  أيكون هذا التسعير من قبل جهات تختصها الدولة بتحديد    اعها لصحة التسعير و إتبواجب  
 .2يع المؤسسات المعنية للبيع بهامعينة تكون ملزمة لجم

درجات المساس بحرية    ىسأقعتبار تدخل الدولة من خلال هذا النظام  إ تالي يمكننا  الب 
 يمحيها . وتماما  رادةالإ يلغيمضمون العقد فهذا النظام المتعاقدين في شقها المتعلق بتحديد 

 
 .  255 :  صالمرجع السابق ، تيورسي محمد ،  - 1
  13، العدد  02، مجلد   مجلة الاقتصاد الجديدة " ،  سلاميقتصادي الإمقاربة التسعير في الفكر الإ ، "تقار عبد الكريم   - 2

   .  87 :  ص ، 2015بمرداس ،   ، جامعة امحمد بوقمرة
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 التحكّم في السعار عبر منع الممارسات المقيّدة للمنافسة ثانيا : 
عد العامة  هتمامه بالأسعار فالقوا إ يتشابه قانون المنافسة مع القواعد العامة للعقد من خلال   

 الطلب  رادة مثلها مثل قواعد المنافسة التي تترك تحديدها لقانون العرض وللعقد تترك تحديدها للإ
يضمن   يفيكون للمتعاقدين كامل الحرية في تحديد السعر لمعاملاتهم ما دام المحيط التنافس،  

التي لا تتدخل في الأسعار إلا للحفاظ    04هو المبدأ المكرس في المادة    الأسعار التنافسية و
 :  عليها فالمبدأ هو كما في القواعد العامة للعقد

 حرية تحديد السعار " "                             
ينظمها بأحكام خاصة علي غرار تسعير    ن قانون المنافسة يعطيها مكانا مهما وأغير   

هم أ   نظرا لكون الأسعار  ،  المتنافسين    ستعمال هذه الأسعار للقضاء علي المنافسة وإتهدف لعدم  
و بذلك تكون فضاءا ء  ستعماله في محاولاتهم المستمرة لجلب العملا إيمكن للمتنافسين    عنصر

علي ضبط هذه الحرية    حرص قانون المنافسة  ، لذلك  واسعا لمختلف الممارسات المقيدة للمنافسة  
علي المنافسين و الإخلال بنزاهة    كوسيلة  للقضاء   من قبل المؤسسات المتنافسة    ستخدامهاإعدم  ل

 .1ةبقواعد المنافسذا كان يمس لم يتدخل في السعر بحد ذاته إلا إ   فالمشرع   ، المنافسة
 : تتمثل في ات تتعلق بالأسعاريمكننا تبيان هذا التدخل من خلال منع ثلاث ممارسبذلك 

 : التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة للمستهلك .1
الممارسة   تعريف هذه  المادة    عتمادا علىإ يمكننا  المتعلق   03/03من الامر    12نص 

خري من خلال عرض  أنها ممارسة مقيدة للمنافسة ترتكبها مؤسسة ضد مؤسسة أ"ببالمنافسة 
درجة البيع بسعر يقل عن   إلى  نخفاضا يصل إبيع منخفضة للمستهلك    رأو ممارسة للأسعا

المنافسة " التكلفة الإجمالية مما يخل بمبادئ  الممارسة لأول و،    2سعر  تبدو هذه  هلة    وقد 
ا بحيث تستعمل هذه الوسيلة  هداف بعيدة نسبي ممارسة تجارية غير عقلانية لولا أنها ترمي إلى أ 

فسين لي إزاحة المناإا يؤدي  كبر قدر ممكن من الزبائن بفضل تلك الأسعار المنخفضة ، مملجلب أ
رتفاعا  إن لم يكن أكثر  العودة بعد ذلك إلى السعر العادي إ  السيطرة على السوق و  الآخرين و

 .3لتدارك هامش الخسارة 
 

 .   118-117 :  صالمرجع السابق ،  صاري نوال ، - 1
المرجع السابق ،   ،  حماية المنافسة من التعسف في عرض او ممارسة اسعار بيع مخفضة للمستهلكين ""  لعور بدرة ، -2

 .  361:  ص 

ر البغدادي للنشر  دا ،  04/02قانون  و 03/03الممارسات التجارية وفقا للأمر  قانون المنافسة وو، تمحمد الشريف ك - 3
 .  56 :  صبدون سنة النشر ، الجزائر ، 
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                                                                             " :ن توفر جملة من العناصر تتمثل فيلتحقيق هذه الممارسة لابد م و
الممارسة على   و  يسري الحظر على العرض    أن تظهر الممارسة في صورة عقد بيع و •

بتالي التقييد يكون على الإرادة بمجرد التعبير عنها دون الحاجة لقبول من   حد سواء و
 . أن الطابع الوقائي لقواعد المنافسة يقيد الإرادةالطرف الآخر وهذا ما يبين 

أن تتجه الإرادة لعرض أو ممارسة سعر جد منخفض إلى درجة أنه يقل عن تكلفة الإنتاج  •
    التسويق وهو أمر لا عقلاني يوحي بالضرر للمنافسة. التحويل و و

لك بهذه عنت المسته  03/03من الأمر    12أن يكون الإيجاب موجها للمستهلك فالمادة   •
  . قتناء المنتوجات لإشباع حاجياتهإكونه المعني ب ستنادا لفقدانه الخبرة وإالممارسة 

قواعد  • من  الأساسية  الغاية  هي  فهذه  المنافسة  بالمؤسسات  ضرارا  الممارسة  تلحق  أن 
 . 1"المنافسة

   :  لزام بإعادة البيع بسعر أدنىالإ  .2
تتميز بكونها التي    و  قتصاديةالإوضعية التبعية    في   ف تعد هذه الممارسة من صور التعس 

رة على  تختلفان في المراكز إحداهما تتمتع بمزايا تمكنها من السيط  نيت قتصاديإتنشأ بين مؤسستين  
متيازاتها تحاول المؤسسة المتبوعة أن  إ  في  سبيل المحافظة على  والأخرى فتبقيها تابعة لها ،  

 . 2  اتتحكم في تسير المؤسسة التابعة له
بأنهالب تعريفها  يمكننا  إ   :ا  تالي  التابعة على  المؤسسة  المتبوعة  المؤسسة  بيع  " إجبار  عادة 

كما يمكن أن نفهم من العنوان قيام المؤسسة    التكلفة  بسعر أقل من سعرمنتوجاتها محل التبعية  
التابعة المتعاقدة معها  عادة بيع منتوجاتها تفرضه على المؤسسات  لإالمتبوعة بتحديد سعر أدنى  

خيرة البيع بأقل من هذا السعر المحدد كأن يتضمن شرطا جزائيا يطبق  لا يمكن لهذه الأ  بحيث
 . 3"حترام السعر المحددإفي حالة عدم 

قيدة في تحديد مضمون العقد بشرط عدم تضمينه من حرية المؤسسة المتبوعة  ى أهنا نر   من 
 .  ر أدني من أجل إتمام العلاقة التعاقديةإلزاما للمؤسسة التابعة ببيعها بسع

 
المرجع السابق ،   ، حماية المنافسة من التعسف في عرض او ممارسة اسعار بيع مخفضة للمستهلكين "  " لعور بدرة ، - 1

 .  370-366  : ص ص
" التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية دراسة تحليلية في التشريع الجزائري علي ضوء   زهرة بن عبد القادر ، - 2

  ، ص  2017، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، جوان  11العدد   ، الاقتصاد مجلة الشريعة و،  نظيره الفرنسي "
 :133  . 
 .  112 :  صالمرجع السابق ،  ،   الممارسات التجارية في التشريع الجزائري ليات مكافحة جرائم  آ لعور بدرة ، - 3
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لإ  .3 المصطنع  بالتشجيع  السوق  قواعد  حسب  السعار  تحديد  العرقلة  أو  رتفاع  سعار 
 : نخفاضهاإ

الطلب فزيادة السعر أو تخفيضه دون   بقانون العرض و  رادة المؤسسةإ  هنا يتضح تقيد
  أشرنا علي قانون العرض و   القائمة كما سبق والنزيهة    رتكاز علي سياسة المنافسة الحرة والإ

 : تصور هذا الفعل من خلال طريقتين يمكننا و، الطلب يعد ممارسة مقيدة للمنافسة 
ورد عرقلة تحديد الأسعار كصور من  أالأولى بتعسف في وضعية الهيمنة كون المشرع   •

 .  صور التعسف في وضعية الهيمنة
على تحديد السعر أو تجميده عند مستويات معينة بحيث   لمؤسساتتفاق اإ أما الثانية فهي ب •

  ،   دةالمتعاقالمؤسسات  نخفاضه في يد  إرتفاع السعر أو  إأو معامل تحديد    زرتكاإيصبح  
نخفاضا إغير أن المشرع الجزائري حرص على تحديد طرق عرقلة تحديد الأسعار علوا أو  

المفتعل أو  و ذلك  التشجيع المصطنع أو  حتيالي و بمفهوم المخالفة إذا  الإ  من خلال  
المستعملة خالية من الإ الطريقة  الإكانت  الفعل في إطار  حتيال أو  يندرج  صطناع فلا 

 .1التقييد 
  : المشارطات الفرع الثاني : الرقابة على

ن مجالها  م ، غير أتعد المشارطات حرية من حريات المتعاقدين في تحديد مضمون عقوده  
وسيلة فعالة لمنع المنافسة و إقصاءها مما جعل المشرع الجزائري  فضاء خصبا والواسع جعلها 

في    ة المتعاقدينلي المساس بحريإذلك  أدي  ف،    يخضعها لرقابة من خلال قواعد قانون المنافسة
 .تحديد ما يلتزمون به من خلال عقودهم 

و غرضا يخل أخلال إدانة جميع المشارطات التي تشترط أثرا  هذا المساس  من  فكان  
و مدرجة في عقد  أقتصادية ستغلال تعسفيا لوضعية الهيمنة أو التبعية الإإبالمنافسة كأن تجسد  

 على  بإنحصارهغلق السوق    خير لتقييد المنافسة وتفاق غير مشروع تأدي في الأيشكل سندا لإ
يتعلق الأمر بكل    دراسة أمثلة منها و  أينارتإ   المدانةلكثرة هذه المشارطات    و،  2ن المتنافسي  بعض

 قتصار:كذا مشارطة الإ من شرط عدم المنافسة و
 :شرط عدم المنافسةأولا : 

 تصادي أو مهني محدد منافس قإ  من ممارسة نشاط  تمنع المؤسسة المتعاقدة  ط  بموجب هذا الشر  
 

 .  49 : ص المرجع السابق ،   ،   ليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري آ  لعور بدرة ، -1
 .   128-127  : صالمرجع السابق ،  اري نوال ،ص - 2
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 . 1الخاصة احماية مصلحته ذلك بغية و، المتعاقد معه المؤسسة  مارسهتلنشاط آخر 
ا إذ أنه يحد من حق المدين فيحتل هذا الشرط الصدارة في المشارطات الممنوعة بذاته 

تفاق بينهما فيسري إالدائن من منافسة المدين بموجب    بتالي يتخلص  ن يكون منافسا وفي أ   فيها
 ةالمدينلمؤسسة  لتزم بموجبه  ات  نتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وإمفعول هذا الشرط بعد  

هذا ما يبين    قتصادية والتقييد من حريته الإ  بالتالي  متناع عن ممارسة نشاط مهني محدد وبالإ
 .2 طدرجة خطورة هذا الشر 

شرط عدم المنافسة ليس مطلقا فهذه المشارطة مفيدة في    للإشارة هذا المنع الواقع على  
 عقود نذكر منها :  البعض 
المتعاقدين  إعقد   • بين  المنافسة  عدم  شرط  إدراج  يوجب  الذي  الزبائن    تخلصلتنتقال 

التي كانت   و  لها الزبائن نقلتالمؤسسة التي  المستفيد من التحويل من منافسة المؤسسة
معا زبائنه ما يبرر التقيد   ناقلةالالمؤسسة  قة التي تجمع  لتكون غير واقعية نظرا للعلا

 . تفاقي للمنافسةالإ
لزام  إشركة فيكون ال أسرارطلاع العامل علي لإيضا بالنسبة لعقد العمل نظرا أهو الحال  •

ن يمارسها العامل  ألصاحب العمل ، فالمنافسة التي يمكن    مشروعاالعامل بعدم المنافسة  
 ضرارا كبيرا لصاحب العمل .  لتلحق شركة كانتأسرار الالمطلع على 

 ثانيا : مشارطة الاقتصار:
تعتبر هذه المشارطة من الممارسات المقيدة للمنافسة ، لأنها تحد من الحرية التعاقدية للمدين فيها  

 .3مر بالبيع أو بالشراء الحصري  يتمثل مضمون هذه الممارسة في كونها عقدا سواء تعلق الأ و
بذلك يتمتع المتعاقد في   هذه المشارطة تقيم أثناء سريانها علاقة متينة بين أطرافها ، و  

نحصاره  إإطار هذه المشارطة بوضع أفضل أما الغير فيتم إبعاده ، وبهذا الشكل يتم غلق السوق و  
 ر تمنح للمستفيد منها مزايا بالمقارنة قتصابتالي فمشارطة الإ الحصري و نعلي سلع دائن التموي

و منافسيه  الإ  مع  دائن  منافسي  مع  التعامل  من  فيها  المدين  عدد يمنع  يصبح  هكذا  قتصار 
 .4تنقص المنافسة  المنافسين محدودا و
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ال آثارها على  تقتصر  المتعاقدة  فلا  الغير  فقط  مؤسسات  إلى  تمتد  السوق بل    فتقصيه من 
كما هو الحال في شرط عدم المنافسة فلا يمكن قبول    ، غير أنه ومعه  التعاقد    اهنتيجة لرفض

ن يكون  أفيجب    ،  هذه المشارطة  فيها الي بعد فحصالمدينة    مؤسسةالتقييد من الحرية التعاقدية لل
 .  1ا مساسها بالمنافسة محسوس

قانون المنافسة سواء كان  الحرية التعاقدية من خلال  علي  مما سبق نرى أن التقييد الواقع   
أو بمراقبة مضمون  ) العقود المفروضة (  أو بالإلزام بتعاقد    (  ة  لعقود المحظور ا  )  بالمنع من التعاقد

تحقيق التوازن العقدي   حماية المنافسة وفقط لكان يهدف  لزام ببعض البنود (  الإ  و وأ) بمنع  العقد  
المتعاقدةبين   التعاقدية  فالتقييدبتالي    و،    المؤسسات  ي  الواقع علي الحرية  حدود هذا   تجاوزلم 

 .  رة النزيهة داخل السوق  حالمنافسة ال  لتجسيدفقط   لكافيكان بالقدر ا الهدف و
نفس  أو    فعلفحصها فلقد رأينا خضوع نفس    لا بعدإحرية المؤسسات    لا يقيد فقانون المنافسة  

لأحكام مختلفة تستند في تقديرها لمراجعة مجلس المنافسة لتلك العقود مما يظهر دوره في    لبندا
،  المتعلق بالمنافسة    03/03مر  الأمن    46و    19يستمده من نصوص المواد  و الذي    توجيهها

له تجيز  بتحفظ من خلال  الإ  للتجميعاتالترخيص    قبول  فالأولى  علي    تفرضشروط  قتصادية 
تة للحد من ممارسات المقيدة تخاذ تدابير مؤقإتسمح له ب  ثانية    ، و  المؤسسة طالبة الترخيص

بغية    ذلك   و  او بفرضهأشروط  بإلغاء  تعلقت    سواءوامر  أشكل    هذه التدابير تكون فيللمنافسة  
   علي المنافسة .لتلك الممارسات  ءالسيتأثير الالحد من 

في حرية إقدام المؤسسة    امبدئييكمن  خيرة يمكننا القول بأن جوهر الحرية التعاقدية  أكنتيجة   
مرين كأدني حد أن  ختيار بيفتكون لها حرية الإبكل ملابستها  علي عملية التعاقد و هي علا علم   

( ،    تحديد ما تلتزم به  )كثر من خيارين من جهة ثانية  أكون لها  يقد    ، و  و الرفض (أ) القبول  
لتزامها بنزاهة المعاملات داخل  إ  ملا سي التنافسي  من جهة ثالثة مقتضيات النظام العام  مع مراعات  

 . 2مبدأ حرية المنافسة ل  إحترامها السوق و
 

 

 
علوم   كلية الحقوق و ، 11، العدد  المفكر مجلة  وضعية التبعية الاقتصادية " ،" التعسف في استغلال  مزغيش عبير ،  - 1

 .  516 :  صجامعة محمد خيضر بسكرة ،   سياسية ، 

  ، 05العدد ،  عمالقانون الأ  مجلة البحوث في العقود و  مفهوم قديم وواقع متجدد " ،: عقدية " الحرية ال علي الفيلالي ، - 2
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 لمبحث الثاني : دور قانون المنافسة في تقييد أثر العقد ا
النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة المنعكسة على العقد تتمثل في  إن من بين أهم  

عتداد الإ  كذا مبدأ أثره النسبي فيفرض هذا الأخير التصور الضيق للعقد و   مبدأ قوته الملزمة و
نعني بالقوة الملزمة للعقد أن العقد بمثابة قانون  ، و    به في إطار المتعاقدين الملتزمين بيه فقط

ن يعدل فيه آيا كان نوع هذا  أو  أن يتحلل منه  أحدهم منفردا من  أللمتعاقدين حيث لا يستطيع  
ي  ت أفي حق القاضي كذلك فلا يحق له تحالمنع  يسري هذا    هميته ، وأ آيا كانت    التعديل و

 ستبعاده بحجةإلا يمكن له    فيتقيد بيه كما يتقيد بالقانون و،  تفاق  ن يمس بحرمة هذا الإأ  ذريعة
 .1نه يخالف العدالة  أ

ربطهما   ن قانون المنافسة تدخل في كل مراحل العقد فقيد هذين المبدئين بقيود وأغير   
 سوف نفصل فيها من خلال مطلبين :  بمصالح و

نافسة في تقدير العقد دخلها قانون المأ  ول مختلف المصالح الذينتناول في مطلب الأ 
 .خل بمبدأ نسبيته أمما 

 لزامية للعقد من خلال جزاء البطلان . أما في المطلب الثاني فنرى تقيده للقوة الإ 
 المطلب الول : تأثير قانون المنافسة علي الثر النسبي لعقد  

هي مبدأ نسبيته سواء   يرتب مبدأ سلطان الإرادة في ما يتعلق بأثر العقد قاعدة هامة و  
لتزامات التي يرتبها العقد ن الحقوق و الإأ  نعني بهذا المبدأ  و ،  و الموضوع  أمن حيث الأشخاص  

لا   فقا لهذا المبدأ لا يضر و  نعقاده تنصرف حصرا إلي ذمة أطرافه دون غيرهم فالعقد وإعند  
 .  2لا طرفيه إيفيد 

القاعدة نتيجة للدور التي تلعبه العقود في تحقيق  غير أن قانون المنافسة خرج عن هذه  
تجاوز    فأقر بتأثيرها علي الغير و  .  لسيره الحسن  اضمان  المنافسة الحرة النزيهة داخل السوق و

هذا ما لاحظناه من خلال    علي مصلحة الغير و   اعتماد في صحة تقديره غاية الإ  إليهذه النظرة  
 . مختلف مراحل هذه الدراسة 

نتناول هذا التأثير من خلال  تبين  الفئات المعنية بالحماية من خلال قانون    عليه سوفو 
 : فئتين إليالتي تمكنا من تقسيمها  و و غير مباشرة أالمنافسة سواء بصفة مباشر 
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  و ،  ما ثانية فتخص مصلحة المتنافسين  أ  ،  ولي تتمثل في مصلحة المستهلكينالأ  الفئة 
عتماد كلا المصلحتين في تقدير صحة إ مظاهر  تبين  سوف نوضح مواضع هذا التدخل من خلال  

 و ذلك من خلال :  العقود داخل السوق 
 في تقدير صحة العقود  مصلحة المستهلك  عتمادالفرع الول : إ

،  نطاق التطبيق  حيث      من حماية المستهلك قانون    افسة وختلاف قانوني المنإرغم من  الب
داخل السوق    اتنظيم العلاقة الناشئة في ما بين المؤسسات في ما بينهول في  حيث يختص الأ

 تنظيم العلاقات التي تنشأ في ما بين المؤسسة من جهة وب  الثانييختص  في حين  ،    1ة دالواح
ن المنافسة الحرة  أإلى أن القانونين يلتقيان في بعض المواضع حيث    ،   2خرى المستهلك من جهة أ

التي يضمنها قانون المنافسة في حد ذاتها سوف تصب في مصلحة المستهلك ففاعلية قانون 
مام أ و الخدمة  أختيار السلعة  إالمنافسة ترتبط بأهم حق من حقوق المستهلك و هو الحق في  

 .  3وجود بدائل عديدة 
  تسعا  لمؤسساتالفة يعد المستهلك المحرك الرئيسي للمنافسة في السوق فابمفهوم المخ 

  و   ،  4هكذا تتحقق مصلحة المستهلك من وراء المنافسة    دائما لجلب العملاء بشتى الوسائل و
 :    التي تستعمل كمعيار في

   . تفاقات و الممارسات في التقدم الاقتصادي والتقنيمدي مساهمة الإ  أولا : 
من لأمر  07و  06تفاقيات من المنع بموجب المادتين تعفي هذه الممارسات و الإ فحتى 

التطور  مصطلح  مستخدمة  لتبريرها  الأمر  نفس  من  التاسعة  المادة  جاءت  بالمنافسة  متعلق 
لمؤسسة  قتصادي الذي لا يأتي إلا في ظل تحقيق التوازن في العلاقة الناشئة بين المستهلكين و االإ

نعكاسها التقني إلا بالرجوع لإ   أو  قتصاديجلس المنافسة التحقق من التطور الإ، فلا يستطيع م
 على مصلحة المستهلك . 

  .تمثيل  علي مستوي مجلس المنافسة  ثانيا :
  المعدل يدخل في تشكيلة أعضاء المجلس أعضاء   03/  03من الامر    25فبحسب نص المادة  

المستهلك    عضوان يمثلان جمعيات حماية  ستهلاك وختصاصهم في مجال الإإمختارون بسبب  
 

، العدد الثامن ،   مجلة الباحث للدراسة الأكاديمية" قواعد حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة " ،  مال بوهنتالة ،  أ  - 1
 .  99  : ، ص  2016جانفي  ، 1جامعة باتنة 
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مصالحهم محمية ما دام أنهم يستطيعون إخطار مجلس المنافسة بالقضايا المتعلقة بالمنافسة   و
 .1من ذات الأمر  45طبقا لنص المادة 

 قواعد  في   محفوظة   مصلحة   فهي   ،   المنافسة  قانون   وراء  من   المستهلك  مصلحة   تتحققهكذا  
 03-03  أمر  من  الأولى  المادة  نص  في  راحةص   عنه  بيرالتع  تم  قد  و  خاص  بشكل  المنافسة
 :  نهأ على تنصحيث   بالمنافسة المتعلق

ة  ممارس  كل  تفادي  و  السوق   في  المنافسة  ممارسة  شروط  تحديد  إلى  المر  هذا  هدفي  "
 ظروف  نيتحس  و  قتصاديةالإ  الفعالية  ادةيز   قصد  الاقتصادية  التجمعات  راقبةم  و  للمنافسة  مقيدة

 . 2 "ة المستهلكينشيمع
 في تقدير صحة العقود   مصلحة المتنافسين عتمادالفرع الثاني: إ

فقيد   ،  لقد قيد قانون المنافسة الإرادة في مواضع عديدة للحفاظ علي سير الحسن لسوق  
 . بناء على إدخال العديد من المصالح التي يضمنها قانون السوق  مؤسساتالعقود المبرمة بين ال

  ذلك من خلال إدخال مصالحهم و   فأصبحت وضعية الغير تؤثر علي مصير العقود و 
تؤثر علي التي    هم هذه المصالح علي غرار مصلحة المستهلك نجد مصلحة المتنافسين  أ من بين  

 . جميع العقود المبرمة 
حرية المنافسة تقضي بمشروعية الضرر التنافسي إلى أن عدم سيرها في رغم من أن  الفب 

المتنافسين بشكل غير مشروع  و لذلك تأخذ   إطارها الصحيح يجعل منها مضرتا بالمنافسة و
المشرع بصفة نسبية  حضرها  عتبار أمام بعض الممارسات التي  مصلحة المتنافسين في عين الإ

سوف نفصل في ذلك على النحو    و،  المنع    بذلك تفلت من   وا  فيؤدي ذلك إلى  منعها أو إجازته
 التالي :
   .جل المنع مصلحة المتنافسين من أ عتماد عليالإأولا : 

 ن أشكال تأثيرها علي المنافسة ألي إصعوبة حصرها  تفاقات المقيدة للمنافسة وبرغم من تعدد الإ
 مجموعتين تتماثل من حيث الخصائص المشتركة إلىتصنيفها  و يمكن بصفة عامة حصرها

 :    من خلال  التي تؤثر علي مصلحة المتنافسين بينها و 
هم في تحديد الثمن تذلك بتقييد حري   لي تحجيم قدرة المتنافسين وإالمجموع الأولي تهدف    

 . أو عن طريق تقييد حريتهم في مجال التوزيع و الإنتاج
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ذلك عن طريق منعهم من   عدد المتنافسين و إلى تخفيض ةالثانيتهدف المجموعة بينما  
 .  1ختراق السوق أو إبعاد منافسين يعملون بالفعل في ذلك السوق إ

عتبار فالممارسات التمييزية تأخذ بعين الاعتبار  كمثال على إدخال مصلحة الغير في الإف 
بين تفاقات الأالإ بها  المتعامل  تفترض مقارنة الشروط  المعنية بالتقدير لآنها  العقود  جنبية عن 

ختلافا غير  إنتجت المقارنة  أالتي يستفيد منها باقي المتعاملين ، فأن    الشروط  بتلك المؤسسات  
 . 2مكن تطبيق منع الممارسات التميزية أمبرر في المعاملة  

 .جل الإفلات من المنع ن أمصلحة المتنافسين م عتماد عليالإثانيا : 
رأينا يحتاج تطبيق بعض الممارسات الممنوعة في قانون المنافسة أخذ سلوك  كما سبق و

لا يمكن أثناء تقدير صحة العقود النظر للعقد المعني بمفرده بل يجب   يفبتال،    عتبارالغير في الإ
لا المنع فقد يقر  إدائما    ين هذا التقدير لا يؤدأ، غير    من مصالح للحكم عليه  دخذ بالعديالأ

  ى سلوكيستند في هذا التقدير عل  بصحة بعض العقود حتى لو كانت تمس بقواعد المنافسة و
 كما يلي:  ذلك   سوف نفصل في و مصالحهم  على المتنافسين أساسا و

 سلوك المتنافسين :  على عتمادالإ •
نضمام لسعر بيع المتنافسين الأخرين حتى وإن كان البيع يقل عن فيمكن للمتنافس الإ  

ذا كان سعر المنتوجات إنه يفلت من هذا المنع  أهو بيع ممنوع غير    و،  سعر التكلفة الحقيقي  
 . لنفس المنتح  الأخرى المؤسسات المعروضة لديه مساوي لسعر المطبق من قبل 

هنا يصبح السعر    حد البيع بالخسارة وبشرط ألا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين   
 مشروعا بسبب سلوك المتنافسين. 

يثار هذا الدفع في القدر الذي لا يكون فيه السعر الممارس من قبل المتنافسين فبتالي   
 . 3هو سعر البيع بالخسارة 

 علي مصالح المتنافسين : عتمادالإ •
و التعسفات في وضعيتي  تفاقات أالإمنع  يضا أن يفلت من التقييد سواء في  أيمكن للعقد  

التي تنص    و  03/03مر  من الأ  09قتصادية ، عندما تتوفر شروط المادة  التبعية الإ  و  الهيمنة
 علي :

 
 .   40 :  صالمرجع السابق ،  ،   ليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري آ لعور بدرة ، - 1
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و تساهم هذه المعاملات المقيدة للمنافسة  أ و التقني  أقتصادي  ضمان تحقيق التطور الإ" ..  
المتوسطة بتعزيز وضعيتها    و من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة و أفي تحسين الشغل  

 .1التنافسية في سوق "  
كون المشرع أورد كلمة أو  ،  بتالي يكفي لتحقيق إحدى هذه الحالات للإفلات من المنع  

الإ التطور  من  فيكون  كل  بتطور  وقتصادي  فيتعلق ا  الإنتاج  التقني  التطور  عن  أما  لتوزيع  
التكنولوجيإب المؤسسات الإ  استعمال  أما   ،  نوعيته  نتاج وفي تطور الإ  قتصادية والحديثة في 

ن السماح للمؤسسات أالبطالة في حين  علىالمساهمة في تحسين الشغل فالغرض منها القضاء  
و التنافسية  الصغيرة  وضعيتها  بتعزيز  الإ  المتوسطة  لنا  يوضح  ما  مصلحة هو  على  ستناد 

المتنافسين في الإفلات من المنع حيث يمكن أن تشكل تلك الممارسات دعما لتلك المؤسسات  
 . 2جودها في السوق بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى  في تعزيز و

تلك الممارسات من حكم إيجابي ، فليست    ستفادةإمما يظهر الإسناد لوضع الغير في  
عتبار حيث يمكن  مصلحة الغير المتمثلة في المستهلك هي المصلحة الوحيد التي تأخذ بعين الإ

التطور الإ يفحص  الم  قتصادي وأن  بالنظر لمصلحة  يكون    ةقتصاديالإ  ؤسساتالتقني  عندما 
لمصلحة المتنافسين في تعزيز بالإضافة  لمؤسسات السعر مشابها لسعر المطبق من قبل باقي ا

  و   المتوسطة سواء كان ذلك بإفادتها مهارات    قدراتهم التنافسية ، لاسيما المؤسسات الصغيرة و
 نقاص في تكاليفها.علامات مشهورة أو بالإ

 المطلب الثاني : تقييد قانون المنافسة للقوة الإلزامية للعقد 
حترام حرية المتعاقدين في  إ  القانوني للمعاملات وستقرار  يضمن مبدأ سلطان الإرادة الإ  

غير أن هذا المبدأ أوردت عليه الشريعة    ،   3لزامية للعقدتحديد آثار عقودهم من خلال مبدأ القوة الإ
الآداب العامة التي جعلت جزاء البطلان    ستنادا للنظام العام وإالعامة للعقود العديد من القيود  

 النظام العام. ي تعد علي هذا أيقرر على 
وبما أن قانون المنافسة يؤسس نظاما عاما تنافسيا يحد من خلاله من حرية المتعاقدين        

سس بطلانا خاص على جميع الممارسات المنافية أفي شتى المواضيع ، فإن هذا النظام التنافسي  
 . للمنافسة 

 
 .  متعلق بالمنافسةال 03/ 03مر الأمن  09 ةالماد  - 1

 .  130-129 : صالمرجع السابق ، بن زيدان زوينة ،   - 2
 .  60 : ص،   المرجع السابق  ، حليس لخضر  - 3
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ورد  ذلك من خلال نص  أقد    فجعله كألية علاجية تقمع من خلالها تلك الممارسات و 
التي تنص علي بطلان العقود و المشارطات  المتعلق بالمنافسة و 03/03من الامر  13 المادة

 ممارسات المقيدة للمنافسة . مصدرا للالتعاقدية التي تشكل 
  لزامية للعقد من خلال تبين طبيعته و وعليه سوف ندرس هذا البطلان كقيد على القوة الإ 

 .   ختلافه عن البطلان المقرر في القواعد العامةإ
 الفرع الول : طبيعة البطلان في قانون المنافسة.   

فيكون عامة    أو  سواء كانت خاصةبنوع المصلحة المراد حمايتها    إن طبيعة البطلان تتأثر 
للعقود و البنود التي يقرر البطلان المطلق    نسبي جزاء لمخالفة المصالح الخاصة و البطلان  ال

 .1  تمس المصلحة العامة
المراد  و المصلحة العامة  أ  بنوع النظام العام  يتأثر  بدوره أيضابطلان المطلق  الن  أغير  

ن تكون  أ يلزم    طاراإضبط من خلاله  سس نظاما عاما تنافسيا  أ  ن قانون المنافسةأما  ب  و  ،  حمايته
في تطوير  كثر فاعلية  أقتصادي  إتأسيس نظام عام  بغية  و ذلك    ،  وفقا له  لمؤسساتتصرفات ا

كما سبق   و هو،    لنظامحترام هذا اإبتالي رتب البطلان كجزاء علي عدم  ، و    الوطنيقتصاد  الإ
المنافسة و  و أشرنا تجسد في منع ي  ذيو ال  ،  المتنافسين  بطلان  مطلق لأنه يحمي مصلحة 

لي ذلك من ممارسات ما إ  يضا التعسفات في وضعية الهيمنة وأ  عمال المدبرة والأ  الممارسات و
 .  2منعها من تحقيق سيادة حريتها  لي فقدان توازن المنافسة وإمؤدية 

عتبار هذا البطلان مطلق يترتب عليه خضوعه للقواعد العامة المقررة للبطلان  كنتيجة لإ 
من القانون   1فقرة    102هذا ما نستنتجه من نص المادة    فيمكن التمسك به من كل ذي مصلحة و 

 لتي تنص علي :  المدني وا
  " إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و 

 .3ن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول هذا البطلان بالإجازة "أللمحكمة 

 
عمال  مجلة البحوث في العقود وقانون الا ، " " البطلان في قانون المنافسة كدعامة لإعادة التوازن العقدي ،  لندهقردوح  - 1

 .  110 : ، ص 2018ديسمبر  ، 1 ، كلية الحقوق ، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 05، العدد 

 .  140 :  صالمرجع السابق ، صاري نوال ،  - 2
  ةمؤرخ 78 ريدة الرسمية العددج  ، المدني القانون  المتضمن 26/09/1975 في مؤرخ  58/ 75 م  رقـ  مر الأ - 3

  31  جريدة الرسمية العدد ،  05/2007/ 13 في مؤرخال 07/05  المتمم بموجب القانون رقم المعدل و 30/09/1975في
 .  2007/ 13/05في ةمؤرخال



 47 
 
 

و كذا  مؤسسات  العقود بين ال   طالبإي  فثارته من قبل كل شخص له مصلحة  إتالي يمكن  الب
قتصادي في كل ما يخالف النظام العام الإذلك    ، و  في تلك العقودوردوها  أالتي    البنودبعض  بطال  إ

 و  ،  )المؤسسات المتعاقدة(  طراف العقدإ  تمتد هذه المصلحة إلى و،  في شقه المتعلق بالمنافسة  
هذه المصلحة تمتد  كما  ،  أن يثيرها من تلقاء نفسه    )وصي النظام العام التنافسي(لمجلس المنافسة  

يمكننا تصور    ، والحسن وفقا لمبدأ حرية المنافسة    هسير   ستقرار السوق و إيضا للغير الذي يهمه  أ
 . المستهلكمن يهمهم حماية مصلحة  الغير في إطار قانون المنافسة بالمنافسين و كذا  المقصود ب

يخضع لتقادم الذي تحدده القواعد    جازة وهذا البطلان الإنتيجة لإطلاقه لا تلحق  بذلك ف 
  ىلإ  ييأد  مماغير مشروعة و عديمة الجدوى    رادتهمإمن    العامة ، فيجعل توقعات المتعاقدين

 ثر القانوني .لأحداث الأ تجهتإالتي  لغاء تلك الإرادة إ
 الفرع الثاني : مميزات البطلان في قانون المنافسة  

بما أن قانون المنافسة يعتمد في تقييده للقوة الملزمة للعقد على أساس نظامه العام التنافسي 
البنود التعاقدية التي تتعلق بمختلف الممارسات المنافية للمنافسة التي    و  العقودالمراد منه تقييد  
 هتمام بنتائجها الفعلية. في السوق دون الإ  تهاو عرقلبالمنافسة خلال و الإأترمي إلى الحد 

لي الحد من المنافسة سواء  ترمي إالتي    و البنود  العقود  تلك   فيكون جزاء البطلان منصبا على
الذي    ذلك على عكس البطلان المقرر في القواعد العامة للعقد و  بصفة حقيقية أو محتملة و

  و محل و أسواء بتخلف رضا طرفين  ،    1ركان في تكوينهاحد الآأينصب على العقود التي تخلف  
 .سبب العقد

ثر العقد دون أ" فهو جزاء يرتبه القانون علي      ول ميزة للبطلان في قانون المنافسةأهذه هيا  ف 
فقانون المنافسة يعتبر الأثر سببا مستقلا للإبطال حتى و أن كان   ،   2تمام بشروط تكوينه " هالإ

 . غير مقصود من المتعاقدين
هو   قر بجزئيته ، وأنه  أ  يضاأ  يتميز البطلان في قانون المنافسة عن قانون عقودكما   

   بأكمله  ه بطالإتفاق دون بطال شرط من شروط الإإالقاضي ب منقاص من حدة البطلان حيث يقو إ
 . 3ثاره منتجا لآ  يبقا العقد صحيحا و فوحده الجزء المخالف يسري عليه البطلان و

 
 .  112 :  صالمرجع السابق ، لنده ، قردوح  - 1

 .  142 :  صالمرجع السابق ، صاري نوال ،  - 2
 .  71 :  صالمرجع السابق ،  مختار لامية ، حيتمان نسيمة ، - 3
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فأبطال البنود التي    الإمكان هذا ما يبين سعي قانون المنافسة لتقليص مجال البطلان قدر
 .  العقود  تلك  لإبطالدون الحاجة  التوازن إليها و لإرجاع تخالف المنع كافي لحماية المنافس

 بطالها إ  فيأدي  من تلك العقودلتوقعات المتعاقدين  و جوهرا  قد تكون أساسا    لبنودهذه اغير أن  
بتالي مساس   والأخير مساسا بتلك التوقعات    دائما في  مما يرتب  ،  منها  الفائدة المتوقعة   ءللإلغا

علي  المعاملات  ستقرار إعلي الحفاظ بغلبة رغبة المشرع تظهر بذلك ، و بإرادة تلك المؤسسات 
 غير مهمة.  تلك الإرادة من توقعاتهم عتبارإ إرادة المتعاقدين حتى بلغ درجة ب المساسحساب 

 حكاملأبإقراره  يها  عل  أثر  أين  للعقد القواعد العامة    على  بصمته   المنافسة  قانون ل  بتالي كانت  
  غايات   كذلك  و     السوق   في  تنشأ  التي  التعاقدية  العالقات  ديناميكية  و   تتلاءم    لانبالبط  خاصة
  .1التنافسي العام النظام

خرى  ألمنافسة بل هناك وسائل  لتوازن  الللإشارة ليس البطلان هو الوسيلة الوحيدة التي تعيد  
 ولها  ذلك من خلال مراجعة مجلس المنافسة    لشل مفعول تلك العقود على القدرة التنافسية و

 . 2غير مضرة بالمنافسة و المنافسين  و توجيهها لتصبح مطابقة للقانون 
بمراجعة مجلس    جزئي ولاو  أخير نرى بأن جميع هذه الحلول سواء بالبطلان الكلي  في الأ 

 خلال بالقوة الإلزامية للعقد. و إ المنافسة للعقود فيه مساس
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 : خلاصة الفصل الثاني
  من خلال قانون المنافسة   واسعا في التطبيقرغم من أن مبدأ سلطان الإرادة قد لقي قبولا  الب  

و الاقتصادية  التطورات  أن  من    غير  صاحبها  بين  إما  التوازن   في  العلاقات  أختلال  طراف 
 . على هذا المبدأمباشر  ونعكاس واضح إالتعاقدية كان له 

  لتزامالمنشئ للإصبحت محاطة بقيود قانونية منذ ولادة التصرف القانوني  أ رادة  فحرية الإ       
التعاقد   المؤسسة علي  العقد ومتدادا  إبإقدام  تحديد مضمون  به من   لتقيد حريتها في  تلتزم  ما 

 بي .ثره النسأ كذا مبدأ القوة الملزمة للعقد و ليمس بمبدأيضا أالتقييد هذا و يمتد  رادتها إ
ستقلال الإرادة مع تلك القواعد أ إكان ناتجا عن تصادم مبد  كملخص للقول  هذا التقييد 
 . النظام العام التنافسي خلال منأساسها ت تجد التي كان
هذا التقييد كان في مواضع عديدة بالقدر   نأ  لاحظه من خلال هذه الدراسة  ن  امغير أن   

   . الضروري فقط لإرساء المنافسة الحرة النزيهة داخل السوق 
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  الخاتمة                                       
،  المنافسة  إعادة بعث دور مبدأ سلطان الإرادة  مقتضيات حرية التجارة و  إستلزمت  لقد  

الاستغناء عنه ، فكان لهذا البعث   المساس به حدودا خطيرة وصلت لحد إلغائه وبعدما وصل  
زدهارا للحرية التعاقدية و التي إأثره المباشر على القواعد القانونية ، فعرف قانون المنافسة بدوره  

 . "تركه يمر  أعنت خضوع الدولة لمبدأ " دعه يعمل ، 
من عقود و فقا لما يملونه من   ن إبرام ما يشاؤو بهذا كان للمتنافسين مبدئيا الحق في   

 و ذلك بهدف تفعيل حرية المنافسة التي لم يكن يمكن تصورها ما لم يتم الحرص و  ،   شروط
 المحافظة على الحرية الفردية .

عتبر مترجما  أزدهار لحرية الإرادة دور كبير داخل السوق ، ففكان للعقد في ظل هذا الإ
كما ساهم في مختلف المواضيع في الوصول    ،   ة للدخول في السوق قتصادي و أدا للنشاط الإ

لحلول وتسويات في مجال المنافسة ، و لم تتوقف حدوده عند هذا المستوى بل بات دوره مطروحا 
من خلال مختلف الصيغ   لتمسناهأو ذلك ما    ،  المنافسةفي مجال ضبط السوق و كذا في خلق  

 بآليات السوق .   ةالتي أفرزتها التطورات و التحولات اللاحق
غير أن هذا الدور من جانب آخر كان له سلبياته فللعقد مجال واسع مما جعله فضاء  

هذا ما أظهر قصور مبدأ   قصائها بشتى الطرق ، وإخصبا و وسيلة فعالة في منع المنافسة و  
التعاقدية وسلطان الإرادة في مواج العلاقات  بين أطراف  التوازن  ظاهرة   هة اختلال  كذا بروز 

لتدخل من خلال قانون المنافسة كلما  ا  الاحتكارات . ...وما إلى ذلك، و هو ما أمكن للمشرع  
رأى في تدخله تحقيقا للمصلحة العامة ، و ذلك حتى لا تكون الإرادة أداة تستعمل لتحقيق مصالح 

 ب بعضهم الآخر . شخاص على حسابعض الأ
ستثناء من خلال النصوص القانونية ذات الصيغ الآمرة التي شكلت  إفكان تدخل المشرع  

نظاما عاما تنافسيا كانت له خصوصيته في تقيد الإرادة في مختلف مراحل التعاقد ، فمنعها تارة  
من خلال تحكم في تحديد مضمون العقد    من التعاقد ، و ألزمها تارة أخرى  على التعاقد ، و

كما ربط صحة العقود بمصالح الغير    تحكمه في الأسعار و كذا  في منع بعض المشارطات ،
 بإدخاله لمصلحة المستهلكين و المنافسين فأثر ذلك علي مبدأ الاثر النسبي للعقد . 

المتمم    المتعلق بالمنافسة المعدل و  03/03من الأمر    9و    7و  6كما بينت لنا المواد  
العقود برغم    تفاقات واحة عن مبدأ القوة الملزمة للعقد بحظرها مجموعة من الإأيضا خروجها صر 

 مام قواعد المنافسة . أمن نشوئها بشكل صحيح مما جعل مبدأ سلطان الإرادة منكسرا 
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أبدا بصفة   يكن  لم  التقييد  الدراسة أن  مراحل هذه  مختلف  الملاحظ من خلال  غير أن 
إن  ؛  مطلقة   و  المحظورة  من  فأفعال  المنع  فيكون  مختلفة  لأحكام  تخضع  كانت  فلقد  تشابهت 

عتمد في تقييده للحرية  إ أن قانون المنافسة    لنا  تخضع للإجازة تارة أخرى مما بين  نصيبها تارة و
تحليل لمختلف السلوكات و البنود و تأثيرها على السوق عامة و على  ال  التعاقدية على الفحص و
 . الاقتصاد الوطني خاصة

لم   تحقيق التوازن العقدي بين المتعاقدين، و  فكان التقييد دائما يهدف لحماية المنافسة و
كان بالقدر الضروري فقط لإرساء المنافسة الحرة النزيهة   يتعدى هذا التقييد حدود ذلك الهدف و

 داخل السوق.  
ن رسم حدود  تمكنا م  تضح لنا دور قانون المنافسة في توجيه الحرية التعاقدية وإبالتالي  

 .مبدأ سلطان الإرادة في هذا القانون 
 :   يتمثل في  ستنتاجه من خلال هذه الدراسةإما يمكننا  و   
عترف من خلال قانون المنافسة بدور الإرادة ، و كان  هذا الدور مختلفا  إ أن مشرع   •

من عقد لآخر ؛ فكان مطلقا بالدخول إلى السوق  و نسبيا في نشاط داخله بحيث  
في   الي إوضع  تؤدي  لا  بحيث  التنافسية  الحرية  مع  الإرادة  حرية  فيه  تتوازن  طار 

 تقييدها. 
ته لا ينظر للعقد من زاوية مصطلح الإرادة بل  قتصادية لقانون المنافسة جعلالسمة الإ •

ليه من زاوية فعاليته و مردوديته علي السوق عامة و علي الاقتصاد الوطني  إنظر  
قتصادية  صبح مسألة تهم البيئة الإالعقد يخص شأن متعاقدين فقط بل أ  فلم يعدخاصة ،  

ا صحيحة وفقا  عتبارهإ عادة النظر في الكثير من العقود رغم  مما أدى إلى إ   ككل ،
 .  للقواعد العامة

أضاف قانون المنافسة العديد من المبادئ الجديدة التي قلصت بدورها  المبادئ التي   •
حترام توقعات المتعاقدين إهتمام يرتكز على  تم وضعها في القواعد العامة ، فلم يعد الإ

 و توازن العقدي   نزاهة التعاقدية  هتمام على مسألة النصب هذا الإإمن إرادتهم ، بل  
 .  قرها القانون أ فقيدة الإرادة بالمصالح التي

هتم بتنظيم و توجيه الاقتصاد ، وذلك ما لاحظناه من خلال إ أن النظام العام التنافسي   •
مختلف تدخلات قانون المنافسة الذي تميزت أحكامه بطابع الأمر و المنع في حدود  

و بالتالي فاهتمامه بتوجيه الاقتصاد جعله   ،  حرة النزيهةهدفه في إرساء المنافسة ال
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في حمايتهم دور في حماية أن  ، رغم    رادتهمإيحيد عن حماية توقعات المتنافسين من  
 المنافسة . 

 التي يمكننا تقدمها هي : قتراحاتهم الإأ وفي الاخير فمن بين    
، لأن ذلك لا يخدم المنافسة   ةالإرادعدم الغلو في رفع سلطان القانون علي حساب سلطان   •

لأن الإفراط في تقييد   ،بين التقييد و التحرير  ن يوازن أ، فوجب على المشرع  ءفي شي
سلطان   ايتماش ن  الحرس على أ  تستوجب  المنافسة  ، ففعالية  سوق سوف ينعكس سلبا علي  

 سلطان الإرادة .  معالقانون 
ذلك   تصادية وقالشريعة العامة مستجدات الساحة الإعلى المشرع العمل في أن تواكب   •

ن تكون هذه المواكبة أعلي    ستنادا لقاعدة أن القانون دائم التغير.إمن أجل صمودها  
 الوطني .ما تفرضه ساحة الاقتصاد  تماشيا مع
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 2016/ 07/03،المؤرخ في  14، الجريدة الرسمية العدد  الجزائري 
المتضمن التعديل الدستوري    1996نوفمبر    7المؤرخ في    438-96المرسوم الرئاسي رقم  .2

 08/12/1996صادرة بتاريخ  76،الجريدة الرسمية العدد 
 العادية :القوانين  •

المؤرخ في    12-08القانون رقم   .1   03-03المعدل والمتمم للأمر    2008يونيو    25، 
 2008لسنة     36المتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد    2003يوليو    19المؤرخ في  

المتعلق    03-03المتمم للأمر    المعدل و  2010وت  أ  15المؤرخ في    10- 05رقم  القانون   .2
 2010 لسنة 46الجريدة الرسمية عدد  بالمنافسة

 وامر :ال  •
يتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية   2003جويلية سنة   19مؤرخ في   03/03الأمر رقم   .1

 2003جويلية  20، الصادر في  43، العدد 
ريدة  ج المدني، القانون  المتضمن 26/09/1975 في مؤرخ 58-75 م رقـ مرالأ .2

- 07 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 30/09/1975في ةمؤرخ 78 الرسمية العدد
 13/05/2007في ةمؤرخال 31 جريدة الرسمية العدد ، 13/05/2007 في مؤرخال 05
 المراجع  قائمة ثانيا : ✓
 الكتب :  •
 الكتب العامة : •

دار    اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية ، حمد مخلوف ،  أ .1
 2005العربية ، القاهرة ، النهضة 

 2012شرواط  حسين ، شرح قانون المنافسة ، دار الهدي ، الجزائر ،  .2
التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة الي عجة الجيلالي ،   .3

 2007الطبعة الاولي ، دار الخلدونية  للنشر والتوزيع ،الجرائر ،  حتكار الخواص ،إ
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 صصةالكتب المتخ •
دار هومة للطباعة الضوابط  القانونية للحرية التنافسية في الجزائر،    ،  يوريسي محمدت .1

 2013النشر ، الجزائر،  و
قانون    و  03/03الممارسات التجارية وفقا للأمر    قانون المنافسة ومحمد الشريف كتو،   .2

 .  دار البغدادي للنشر ، الجزائر، 04/02
   هأطروحات الدكتورا •

1.   ، عذراء  سعد  الإ بن  في ضبط  المنافسة  مجلس  ، سلطات  للمنافسة  المقيدة   تفاقات 
قانون    ه دكتورا أطروحة   ، الخاص  في  قسنطينة   ، منتوري  الأخوة  جامعة   ، الحقوق  كلية   ،

2015/2016  . 
دكتوراه في القانون أطروحة طار قانون المنافسة ، إعقود التوزيع في بن زيدان روينة ،  .2

 .  2016/2018،   1لحقوق ، جامعة الجزائر ، كلية االخاص 
دكتوراه في القانون الخاص    طروحةأ  مكانة الارادة في ظل تطور العقود ،  ليس لخضر ، ح .3

 . 2016/  2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابي بكر بالقايد ، تلمسان ، 
نوال ، .4 العامة لل   صاري  المنافسة والقواعد  للقانون  طروحة  ألتزام ،  قانون  دكتوراه في 

 . 2010/  2009الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة الجيلالي الياس ، سيدي بلعباس ، 
في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة    مأطروحة دكتورا علو   عيممة العقد ،  فاضل خديجة ،   .5

 . 2014/2015،  1الجزائر 
طروحة  أ  ليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري ،آ  لعور بدرة ، .6

 خيضر بسكرة ،كلية حقوق وعلوم سياسية ، جامعة محمد    عمال ،أ تخصص قانون    دكتوراه ،
2013/ 2014 . 
 رسائل الماجستير :  •

مذكرة  دارية المستقلة في تحديد الشريعة العامة للعقود ،  دور السلطات الإعائشة خليل ،   .1
، قالمة    1945ي  ام  8ماجسترا في علوم قانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  

 ،2015/2016 . 
العلوم    ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و   الاجنبي في الجزائرستثمار  الإمحمد سارة ،   .2

 .  2009/2010  السياسية ، قسم الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة ،
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 :   العلمية المقالات •
مجلة الباحث للدراسة قواعد حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة " ،    "مال بوهنتالة ،  أ .1

 . 2016جانفي  ، 1، العدد الثامن ، جامعة باتنة الأكاديمية 
" تأثير التشريعات الإستهلاك علي مبادئ النظرية التقليدية للعقد " ،  بخيث عيسى ،   .2

، العدد  ةقتصادية و القانونينسانية قسم العلوم الإجتماعية و الإالمجلة الاكاديمية للدراسات الإ
 . 2018جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ، جوان ،  20

مجلة البحوث و  " التنظيم التشريعي لمبدأ حرية التجارة و الصناعة " ،  بلال سليمة ،   .3
 . ، جامعة سعد دحلب البليدة 4، العدد  الدراسات القانونية و السياسية

عنوي " ،  " تأثير مبدأ المنافسة علي الحرية التعاقدية للشخص المبراهيمي فضيلة ،   .4
 . 2017 ، جامعة بجاية ، 02، العدد  16، المجلد  للبحث القانوني ةالمجلة الأكاديمي

 مجلة معالم للدراسات القانونية و ،    " النظام القانوني لاتفاقية التحكيم "  حمد ،أبوقريط   .5
 . 2019 ، م، جامعة عبد الحميد مستغان 01، العدد   3، المجلد  السياسية

دراسة -" مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية  بومقورة بزاحي سلوة ،   .6
 . 2017 ، 01، العدد  15، المجلد  للبحث القانوني ةالمجلة الأكاديمي " ، -مقارنة

مجلة الاقتصاد  مقاربة التسعير في الفكر الاقتصادي الاسلامي " ،  تقار عبد الكريم ، " .7
 .  2015، جامعة امحمد بوقمرة بمرداس ،  13، العدد  02، مجلد  الجديدة

الصفقات -الرقابة الإدارية المتخصصة علي عقود المؤسسات العمومية    "حكيم طيبون ،   .8
، المجلد  قتصادية  الإ  السياسية و  القانونية والمجلة الجزائرية للعلوم    " ،   -العمومية نموذجا

 .  2012 ، جامعة الجزائر ، 02، العدد 56
  المتعلق بالمنافسة   03-03تبرير الاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا للأمر    دماية محمد ، " .9
، جوان   عمار بليجي بالأغواط ، جامعة  02، العدد  سياسية    مجلة الدراسات القانونية و،    "

2015  . 
، قسم العلوم    مجلة معارف " ،  " الحرية التعاقدية للأشخاص العامة  رمضاوي سليمان ،   .10

 . 2014، جوان  18القانونية ، العدد 
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" التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية دراسة تحليلية   رة بن عبد القادر ،زه .11
،  11العدد    ، قتصاد  الإ  مجلة الشريعة و،    في التشريع الجزائري علي ضوء نظيره الفرنسي "

 .  2017جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، جوان  
المجلة الجزائرية للعلوم "،    العقداعادة النظر في التفكير التقليدي لمفهوم    "سيرة فوزية ، .12

 . 2011، السياسية  الاقتصادية و القانونية و
الجزائرعجاني عماد ،   .13 التجارة والصناعة في  تكريس مبدا حرية  الباحث   " ،  "  مجلة 

 .  2014، عدد الرابع ، ديسمبر  كاديميةللدراسات الأ
مجلة البحوث في  ،    متجدد "واقع    " الحرية العقدية : مفهوم قديم و   علي الفيلالي ، .14

 . 2018، سبتمبر  1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  ، 05، العدد  قانون الاعمال العقود و
مجلة الحقوق و    " التكريس الدستوري لحرية الإستثمار في الجزائر " ،عميروش فتحي ،   .15

 .  2017، جامعة تيزي وزو ، جوان  08، العددالعلوم سياسية 

مجلة البحوث في العقود    ،   "  " نطاق حرية التعاقد في قانون المنافسة  عمارة اميرة إيمان، .16
 . 2018، ديسمبر  1، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  05، العدد قانون الاعمال  و

مجلة البحوث في العقود و قانون ،    " الحرية العقدية و قانون المنافسة"  فاضل خديجة ، .17
 . 2018، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، ديسمبر  06، العدد الاعمال

" حماية المنافسة من التعسف في عرض او ممارسة اسعار بيع مخفضة  لعور بدرة ،   .18
 . ، العدد العاشر ، جامعة محمد خيضر بسكرة   مجلة المفكر  للمستهلكين " ،

مجلة    " البطلان في قانون المنافسة كدعامة لإعادة التوازن العقدي " ،قردوح لنده ،   .19
و العقود  في  الاعمال    البحوث  العدد  قانون  الأ  05،  جامعة   ، الحقوق  كلية  منتوري ،  خوة 

 . 2018ديسمبر  ، 1قسنطينة 
مجلة الدراسات والبحوث "الاتفاقات المتعلقة بالسعار والمقيدة للمنافسة " ،  محمد كريم ،   .20

 .2018، معهد الحقوق والعلوم سياسية ، المركز الجامعي مغنية ، جوان    09، العدد  القانونية  
،    مجلة المفكر  " التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية " ،مزغيش عبير ،   .21

 .  ، كلية الحقوق وعلوم سياسية ،  جامعة محمد خيضر بسكرة 11العدد 
 رسائل الماستر :  •

تخصص  ، مذكرة  الماستر  نطاق حرية التعاقد في قانون المنافسة ،   جمال خوالد ، .1
 .  2013\2012كلية الحقوق وعلوم سياسية ، جامعة ورقلة ،   قانون اعمال ،
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مذكرة قانون العقود في مواجهة قانون المنافسة ،  مختار لامية ، حتمان نسيمة ،   .2
، كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية   تخصص قانون اعمال،  ماستر  

،2015/2016 . 
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 الفهرس:
 الصفحة  العنوان 

 الشكر والعرفان 

 الإهداء

 ه-أ مقدمة.

 09 مجال الحرية الفردية في مجال المنافسة الفصل الول: 

 10 مظاهر الاعتبار الارادي في مجال المنافسة المبحث الول: 

 10 مبدأ حرية التجارة والاستثمار المطلب الول: 

 10 تكريس مبدا حرية التجارة والاستثمار  الفرع الول:

 11   1996التعديل الدستوري لسنة  أولا:

 12 2016التعديل الدستوري لسنة  ثانيا:

 12 مبدأ حرية التجارة والاستثمار  مضمون  الثاني: الفرع

 14 كتجسيد لسياسة اقتصاد السوق المطلب الثاني: العقد 

 14 ية حرية التعاقدالفرع الول: مبدأ حرية المنافسة وال

 القيمة الاقتصادية للعقد الفرع الثاني: 
   15 

 17 : الفكرة العقدية في مجال المنافسة  المبحث الثاني

 17 : مكانة العقد في السوق ولالمطلب ال 

 17 السوق  ضبط  وتواجد لداة لأ: العقد الفرع الول

 18 سوق  العقد كأداة لتواجد فيأولا: 
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 18 العقد كأداة لضبط السوق  ثانيا: 

 20 الفرع الثاني: مساهمة العقد في الوصول لتسويات وحلول في مجال المنافسة 

 20 في حالة مخالفة ضوابط المنافسة  أولا:

 20 في الإحالة لهيئات التحكيم ثانيا: 

 21 المطلب الثاني : مدى قدرة العقد على خلق سوق تنافسية 

 21 الفرع الول: عقود شبكات التوزيع  

 23 الفرع الثاني : عقد الربط البيني  

 23 الادارية  الفرع الثالث : العقود 

 26 خلاصة الفصل الاول   

 28 الفصل الثاني: تقييد الحرية الفردية في مجال المنافسة 

 29 : دور قانون المنافسة في تقييد الحرية التعاقديةولالمبحث ال 

 29 المطلب الول: القيود الواردة على حرية التعاقد من عدمه في مجال المنافسة 

 29 حرية التعاقد  الفرع الول: القيود الواردة على

 30  تفاقات والتعسف في وضعية الهيمنة: منع الا أولا

 32 الاقتصادية  التجميعات ثانيا: رقابة على

 33    حرية عدم التعاقد  الفرع الثاني: القيود الواردة على

 34 المطلب الثاني: القيود الواردة على حرية تكوين العقد في مجال المنافسة 
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 34 السعار   الفرع الول: الرقابة على

 35 التسعير الجبري أولا: 

 37 الممارسات المقيّدة للمنافسةالتحكّم في السعار عبر منع ثانيا: 

 39 المشارطات  الفرع الثاني: الرقابة على

 39    شرط عدم المنافسة أولا: 

 40    قتصارمشارطة الا: ثانيا 

 42    المبحث الثاني: دور قانون المنافسة في تقييد أثر العقد 

 42 المطلب الول: تأثير قانون المنافسة على الثر النسبي لعقد  

 43 في تقدير صحة العقود مصلحة المستهلك  ىالاعتماد علالفرع الول: 

 43 الممارسات في التقدم الاقتصادي والتقني مدى مساهمة الاتفاقات و  : أولا

 44    مجلس المنافسة  ثانيا: تمثيل على مستوى 

 44    في تقدير صحة العقود   مصلحة المتنافسين الاعتماد علىالفرع الثاني: 

 44 جل المنعمصلحة المتنافسين من أ الاعتماد على أولا: 

 45    جل الإفلات من المنع مصلحة المتنافسين من أالاعتماد ثانيا: 

 47    : تقييد قانون المنافسة للقوة الإلزامية للعقدالمطلب الثاني

 47 طبيعة البطلان في قانون المنافسة  :ولالفرع ال 

 47 الفرع الثاني: مميزات البطلان في قانون المنافسة 

 49 خلاصة الفصل الثاني   

 50 الخاتمة 
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 53    قائمة المصادر والمراجع 

 58 الفهرس 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مبدأ سلطان الإرادة في قانون المنافسة الجزائري 
 :  الملــــــــــــــخص

،   منظومتها القانونيةنعكس تبني نظام إقصاد السوق من قبل الدولة الجزائرية علي  إلقد  
لمبدأ حرية المشرع  الإ  فتكريس  الحرية  عليه ضمان  أوجب  الإستثمار  و  التي  التجارة  قتصادية 

بذلك عرف قانون المنافسة موازنة فعلية بين  ،    المبدأ ببعديها التنافسي و العقدييفرضها هذا  
 . قتصاد الوطني هذين البعدين بشكل يخدم به هدفه بالنهوض بالإ

فجسد مبدأ سلطان الإرادة الذي يعد أساسا للبعد العقدي بشكل يتماشا فيه مع مبدأ حرية   
علاقة بين هذين المبدئين علاقة تأثير و تأثر متبادل ال  المنافسة الذي يفرضه البعد التنافسي فكانت

زدهار نزاهة المنافسة معيارا لإ  تفي مقابل شكل  الإرادة ألية لتفعيل المنافسة ، و   حرية  عتبرتأف
رادتهم بشكل إقانون المنافسة للمؤسسات بحرية    عترف إ حرية الإرادة ، و كنتيجة لهذه الموازنة  

بين تلك    ي الحرية بجملة من القيود يحقق من خلالها مبدأ التوازن العقدنسبي حيث أحاط هذه  
 المؤسسات و يرسى بها المنافسة الحرة النزيهة داخل السوق . 

Abstract: 

The economy market's policy reflect on the Algerian legal system. The 

legislator who dedicated the free trade and investment principle had 

obliged him to guarantee the economical freedom imposed, by the same 

principle, through its competitive and crunchy dimensions,Therefore, the 

law of competition has known a real equilibration between these two 

measures  in a way that aims to promote the national economy that is is 

represented in the will authority will principle, The former is already 

considered to be a reflection to the crunchy dimension in a form which 

goes hand in hand with the freedom of competition principle required by 

the competition measure. As a result , an affect and affected relationship 

was developed between the two principles and the freedom of will was the 

tool used to activate the competition; in addition to the fact that the 

competition's integrity turned out to be a form to evolve the free will. Not 

to mention that due to this equilibration, the competition law admitted, 

partially, to the enterprises their free will in which it restricted this 

freedom with a set of boundaries that through them the contract balance 

principle will be accomplished among enterprises and the free intergrated 

competition will be exemplified in the market. 
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